
جامعة زيان عاشور -الجلفة-جامعة زيان عاشور -الجلفة-
Zian Achour University of DjelfaZian Achour University of Djelfa

كلية الحقوق والعلوم السياسيةكلية الحقوق والعلوم السياسية
Faculty of Law and Political SciencesFaculty of Law and Political Sciences

قسم الحقوققسم الحقوق

الحماية الجنائية للمال العام في إطار قانون الصفقاتالحماية الجنائية للمال العام في إطار قانون الصفقات
العمومية 15/247العمومية 15/247

مذكرة ضمن متطلبات مذكرة ضمن متطلبات 
نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون الجنائي و العلوم الجنائيةنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون الجنائي و العلوم الجنائية

إشراف الأستاذ:إشراف الأستاذ: إعداد الطالب :إعداد الطالب :
-د. بن يحي أبو بكر الصديق-د. بن يحي أبو بكر الصديق - مهدي عميرة- مهدي عميرة

--

لجنة المناقشةلجنة المناقشة

رئيسارئيسا -د/أ. فيرم فطيمة الزهرة-د/أ. فيرم فطيمة الزهرة
مقررامقررا -د/أ. بن يحي أبو بكر الصديق-د/أ. بن يحي أبو بكر الصديق
ممتحناممتحنا -د/أ. بن صادق أحمد-د/أ. بن صادق أحمد

الموسم الجامعي 2020/2019 الموسم الجامعي 2020/2019

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2020/M071P/M1539037881/2020/M071P/M1539037881/

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org


 

 

 

 

 

 



 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

(رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا  
  سورة النحل19ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين  )    الآية  

حصي ثناء عليك أ فسبحانك لا العملالحمد الله و الشكر الله على توفيقه التام لإتمام هذه 
كما أثنيت على نفسك و الصلاة و السلام على معدن جميع الخيرات الظاهرة و الباطنة 

توجه أسيدنا محمد وعلى آله و أصحابه  الطيبين الطاهرين و في معرض الشكر و الامتنان 
لى : إبأسمى معاني التقدير و جزيل الشكر و الامتنان العظيم 

 ونصائح لإخراج  لي من وقت و جهد و توجيه و إرشاد وتشجيعهالأستاذ المشرف لما منح
. هذا العمل

و لو بكلمة أو دعوة صالحة. وإلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد 
 



 الإهداء
 

  التي حفزتني في مشواري الدراسي ..حفظها االله . زوجتي العظيمة*أهدي هذا الإنجاز إلى

... حفظهم االله و عبد الناصر  ، مؤيد، ريان ، بسملة  ،ندى ، باسمة*إلى أولادي 

 رعاهم .

 ...رحمة االله عليهم . روح والدي*كما أهدي هذا النجاح إلى

                             و الشكر موصول إلى جميع الأستاذة .
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 مقدمة :
   تلجأ السلطة الإداریة عند ممارسة نشاطها و وظائفها المختلفة ، لإصدار أعمال قانونیة قد تكون بحد 
ذاتها أعمالا انفرادیة فیها تستخدم مظاهر السلطة العامة ، كالأعمال المادیة و القرارات الإداریة ، فتقوم 
بهذه التصرفات بالإدارة المنفردة عن طریق إصدار قرارات إداریة ، أو في صورة أعمال تعاقدیة و هذه 

الأخیرة أصبحت تحتل الیوم مكانة هامة في سلم النشاط الإداري بوجه عام بالنظر إلى ما توفره من فرص 
 و امتیازات لا نظیر لها ، لكونها الوسیلة الطبیعیة في سبیل إنجاز أهداف الإدارة و تنفیذ مشاریعها .

   و من بین هذه الأعمال نجد العقود الإداریة بإمكان الإدارة أن تعقد ما تشاء من عقود إداریة و التي 
تراها مناسبة لاستمرار صیرورة المرفق العام ، فیمكن لها أن تظهر كطرف عادي في التعاقد و هي 

 صاحبة الامتیازات السلطة العامة .
   تعتبر الصفقات العمومیة النظام القانوني الأمثل لتسییر و استغلال الأموال العامة ، في ظل الاعتماد 

 الوطني على زیادة النفقات العامة ، لتنشیط العجلة الاقتصادیة و تفعیل السیاسة العامة للبلاد .
   لقد مر النظام القانوني للصفقات العمومیة بعد الاستقلال بعدة محطات مختلفة و تعدیلات هامة ، و 

ذلك تماشیا مع البعد الاقتصادي و النمط السیاسي للدولة یجعله یواكب تغیراتها ، أي في كل مرحلة تبني 
فیها الدولة منهجا اقتصادیا معینا لا یتصادم مع مستجدات و متطلبات العصر ، بحیث واكب هذا عدة 

،و تم إصدار أول 1تطورات تاریخیة بسبب القانون الفرنسي الذي له أثر بالغ في تنظیم الصفقات العمومیة
 ، یتضمن تنظیم الصفقات 67/90نص تشریعي ینظم مجال الصفقات العمومیة یتمثل في الأمر رقم 

،و مع الملاحظ أن هذا الأمر جاء لسد الفراغ التشریعي الذي تعاني منه المنظومة القانونیة 2العمومیة 
 المتضمن 09/ 74 بالأمر رقم :1974للدولة الجزائریة ، نتیجة الاستقلال الحدیث ، و تم تعدیله في سنة 

 . 3 67/90مراجعة الأمر رقم :
   و من أجل تعمیم رقابة الدولة صفقات القطاع العام الإداري و الاقتصادي تم صدور المرسوم رقم : 

 . 4، المتضمن صفقات المتعامل العمومي 82/145
الذي تم التفتح مع العالم 1989   و على إثر التوجیه السیاسي و الاقتصادي للجزائر بعد صدور دستور 

 91/434الخارجي ، و هذا ما یعرف باقتصاد السوق ، و في هذا العهد تم إصدار المرسوم التنفیذي رقم 
،و الذي عرف عدة تعدیلات إلى أن ألغي 5المتعلق بالصفقات العمومیة الذي ألغى كلیا النصین السابقین

                                         
، جامعة الجزائر ، 23-بوضاف عمار ، " تطور أحكام الصفقات العمومیة في الجزائر بین التشریع و التنظیم "،مجلة الفقه و القانون ، العدد  1

  .28 ، ص 2014
  .1967 جوان 27 ، الصادر في 52، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، ج ر ، ع 1967 جوان 17، المؤرخ في 67/90-الأمر رقم  2
 فبرایر 12 ، الصادر بتاریخ 13 ، یتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومیة ، ج ر ع 1974 ینایر 30، المؤرخ في 74/09-الأمر رقم  3

1974. 
أفریل 13، الصادر في 15، المتضمن تنظیم صفقات المتعامل العمومي ، ج ر، ع 1982أفریل 10 ،المؤرخ في 82/145-المرسوم رقم : 4

1982 . 
  13 ، الصادر بتاریخ 57 ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، ج ر ، ع 1991 نوفمبر 9 ، المؤرخ في 91/434-المرسوم التنفیذي رقم : 5

  .1991نوفمبر 
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،الذي صدر في ظل 1 ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 02/250بموجب المرسوم الرئاسي رقم :
 ، حیث عرفت صلاحیات رئیس الجمهوریة اتساعا كبیرا ، و جاء 1996 نوفمبر 28التعدیل الدستوري 

النص مسایرا لتوجیهات الدولة نحو تحریر النشاطات الاقتصادیة و تجسید مبدأ عدم التمییز بین 
 ، الذي 03/301المتعاملین الوطنیین و الأجانب ، و لحقه بدوره تعدیل بموجب المرسوم الرئاسي رقم :

،و هذا الأخیر تم تعدیله بموجب المرسوم الرئاسي 2جاء لرفع عتبة إبرام الصفقات العمومیة
 ، المتضمن تنظیم 10/236، إلى أن تم إلغاءه كذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم :08/3383رقم:

، المتعلق بتنظیم الصفقات 13/03، و المعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم :4الصفقات العمومیة 
، المتضمن الصفقات العمومیة ،و 12/23،كما یلیه تعدیل آخر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 5العمومیة

 في هذه المراسیم تم وضع آلیات لمكافحة جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة .
   و من أجل تدارك النقائص و الثغرات التي عرفتها المنظومات القانونیة السابقة للصفقات العمومیة ، 

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات 15/247حیث تتوج بصدور المرسوم الرئاسي رقم :
 ، فكانت الغایة المرجوة من هذا 10/236 ،الذي ألغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم :6المرفق العام

الإصلاح هو السماح للمصالح المتعاقدة بتلبیة حاجیاتها في شفافیة و فعالیة مع احترام شروط الاقتصاد 
التنافسي المبني على الشراكة المثمرة بین القطاع العام و الخاص و ضمان الاستعمال الأمثل للأموال 

 العامة . 
  السالف الذكر كالآتي:15/247 من المرسوم الرئاسي رقم :2   و تعرف الصفقة العمومیة حسب المادة 

" الصفقة العمومیة هي عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به ، تبرم بمقابل مع متعاملین 
اقتصادیین وفقا للشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم لتلبیة حاجیات المصلحة المتعاقدة في مجال 

 الأشغال و اللوازم و الخدمات و الدراسات ".
   و باستقرائنا لهذه المادة یتبین لنا أن الصفقة العمومیة تكون وفقا لمجموعة من المعاییر من بینها 

المعیار العضوي و یتمثل في أن الصفقة العمومیة تبرم من طرف الإدارات العمومیة ، و المعیار 
الموضوعي الذي یتم تحدیده بالرجوع إلى محل أو موضوع العقد ، و یقصد به موضوع الخدمة التي 

 السابق ذكره ، یتضح 2یقدمها المتعاقد مع الإدارة ، و إضافة إلى المعیار الشكلي فمن خلال نص المادة 
                                         

  .2002 جویلیة 27 ، الصادر بتاریخ 52 ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، ج ر ، ع 02/250-المرسوم الرئاسي رقم  1
 ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، ج 02/250، و المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي 2003 سبتمبر 11 ، المؤرخ في 03/301-المرسوم  2

  . 2003 سبتمبر 14 ، الصادر 55ر ، ع 
 ،المتضمن تنظیم الصفقات 02/250 ،المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي 2008 جانفي 26 ، المؤرخ في 08/338-المرسوم الرئاسي رقم  3

  .2008 نوفمبر 9، الصادر في 62العمومیة ،ج ر ، عدد 
 أكتوبر 7 ، الصادر في 58 ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، ج ر ، ع 2010أكتوبر 3، المؤرخ في 10/236-المرسوم الرئاسي رقم : 4

2010 .  
 جانفي 13 ، الصادر في 2 ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، ج ر ، ع 2013 جانفي 13 ،المؤرخ في 13/03-المرسوم الرئاسي رقم : 5

2013.  
، 50 ، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج ر ، ع 2015 سبتمبر 16، المؤرخ في 15/247-المرسوم الرئاسي رقم : 6

  .2015 سبتمبر 20الصادر في 
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لدینا أن المشرع الجزائري قد ركز على مبدأ واحد و هو عقد مكتوب یبرم وفق إجراءات محددة قانونا ، و 
أخیرا المعیار المالي حیث أن ارتباط الصفقات العمومیة بالخزینة العامة كما سبق لنا ذكره تستلزم ضبط 

 القیمة المالیة للجوء إلى إبرام الصفقات العمومیة .
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    طرح الإشكالیة : 
   إذا كانت عقود الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري من جهة تعرف بأنها عقود مكتوبة دون تحدید 

طبیعتها القانونیة ، و من جهة أخرى فإنها تخضع لأسالیب العقود الإداریة في إبرامها و تنفیذها عن 
 طریق استعمال امتیازات السلطة العامة .

 و تتمثل الإشكالیة في :
 المتضمن تنظیم 15/247ما مدى توفیر الحمایة الجنائیة للمال العام في ظل المرسوم الرئاسي رقم : 

 الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ؟ 
 و من هذه الإشكالیة نطرح عدة تساؤلات فرعیة للإحاطة بالموضوع بكل جوانبه و التي تتمثل في :

 -فیما تتمثل أهم المنازعات الناشئة عن مرحلتي إبرام و تنفیذ الصفقات العمومیة ؟
 -فیما تكمن آلیات التسویة الودیة لهذه المنازعات ؟

 في تجسید 15/247-هل وفق المشرع الجزائري في إطار الأحكام لمكرسة في المرسوم الرئاسي رقم :
  التسویة الإداریة لمنازعات الصفقات العمومیة ؟ 
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 أسباب اختیار الموضوع :
   تم اختیار هذا الموضوع لعدة أسباب منها : 
 الأسباب الذاتیة :*

تتمثل في الرغبة النفسیة الملحة في تناول هذا الموضوع ، الذي یعتبر الأكثر تعقیدا في الصفقات 
 العمومیة ، و من الأسباب أیضا مدى إلمامي و دراستي لهذا الموضوع .

 الأسباب الموضوعیة :*
نقص المكتبات من الأبحاث المتخصصة في هذا المجال ، كما أن معظم الأبحاث السابقة في هذا 

الموضوع كانت في شكل هوامش و فروع في إطار المؤلفات العامة للقانون الإداري ، بالإضافة إلى قلة 
 المراجع في إطار القانون الجدید الخاص بالصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام .
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 أهمیة الموضوع : 
تكمن أهمیة الموضوع في الاستفادة الجدیدة من تسویة منازعات الصفقات العمومیة في كل المراحل ،    

 سواء في مرحلة الإبرام أو في مرحلة التنفیذ و إثراء معارفنا العلمیة .
-تحدید الإطار القانوني للتسویة الإداریة لنزاعات الصفقات العمومیة ، و إبراز مدى مساهمة تسویة 

 المنازعات في الحفاظ على المال العام و التنمیة الوطنیة و المحلیة .
-فتح المجال لأطراف النزاع التعرف على المجالات التي یجوز فیها إجراء الصلح و الوساطة و التحكیم، 

 التي تعتبر آلیات لتسویة النزاعات و تفادي انتشار الفساد الإداري الذي یؤدي إلى التقشف .
-صرف أموال طائلة في إنجازات تفقد النوعیة و الدیمومة التي تمیز أعمال الدولة ، مما یجعل هذه 

 البرامج تقع رهینة التبدید .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                مقدمة 
 

 
11 

 الدراسات السابقة :
 الدراسة الأولى:*

   یبدو أن موضوع الحمایة الجنائیة للمال العام في مجال الصفقات العمومیة لم یخص بالدراسة على 
 النحو الكافي، ذلك أن بعض الدراسات على قلتها قد تناولت جوانب من الموضوع.

    و یذكر في هذا المقام الدراسة التي أعدتها الباحثة "زوزو زولیخة" التي أصدرتها في شكل كتاب 
،حیث تناولت 1متخصص جاء بعنوان "جرائم الصفقات العمومیة و آلیة مكافحتها في التشریع الجزائري"

الموضوع من خلال بیانها للجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة ، و كذا الإجراءات المتعلقة بالمتابعة و 
التحري كذا العقاب ، إذ قسمت الموضوع إلى قسمین ضمن بابین ، تناولت في الأول :دراسة مجموعة 

من الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة ، إذ تطرقت إلى جرائم الامتیازات غیر المبررة في مجال 
الصفقات العمومیة ، و الرشوة في صورتها المتعلقة بالصفقات العمومیة ، و ما اعتبرته من صور الرشوة 

 المستحدثة جریمة أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة و تلقي الهدایا. 
   أما الثاني فخصصته لبیان آلیات مكافحة هذه الجرائم من خلال الأحكام الإجرائیة المتمثلة في متابعة 
هذه الجرائم بموجب أحكام المتبعة و أسالیب التحري عنها، و من خلال أیضا الأحكام المتعلقة بالتعاون 

الدولي في مجال الكشف عنها ، إضافة إلى بیانها لدور الهیئات الخاصة في الوقایة من الفساد و 
 مكافحته التي تناولت من خلالها الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته و كذا مجلس المحاسبة .    
    و في هذا الصدد، یمكن القول أن هذه الدراسة قد صنفت جریمة أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة ضمن 
صور الرشوة المستحدثة ، في حین أن هذه الجریمة هي من جرائم الفساد المتصلة بسیر المرافق العامة و 

بمجال الصفقات العمومیة و لا تعتبر من صور الرشوة ، كما أنها لم تتضمن دراسة جریمتي تعارض 
 المصالح و إساءة استغلال الوظائف .

   إضافة إلى ذلك وفي مجال الآلیات القانونیة للمكافحة،جدیر بالذكر أن الهیئات التي استحدثها المشرع 
الجزائري لا تقتصر على الهیئتین سالفتین الذكر ،بل تشمل أیضا المفتشیة العامة للمالیة ضمن نطاق 

الحمایة القانونیة ،و كذا الدیوان المركزي لقمع الفساد ضمن نطاق أكثر خصوصیة ،و هو نطاق الحمایة 
 الجنائیة من جرائم الفاسد عموما و جرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العمومیة على وجه أخص.

 *الدراسة الثانیة :     
   تناولت الدراسة الموضوع في أطروحة دكتوراه علوم قدمتها الباحثة "علة كریمة" بعنوان "جرائم الفساد 

،حیث قسمت الدراسة إلى بابین ، حیث جاء الباب الأول بعنوان 2في مجال الصفقات العمومیة"
خصوصیة جرائم الفساد العمومي في مجال الصفقات العمومیة ، و تناولت فیه مجموعة من العناصر 

تتعلق بممیزات الأحكام الموضوعیة لجرائم الفساد العامة في مجال الصفقات العمومیة تضمنت دراسة إلى 

                                         
 .2016، 1-زوزو زولیخة ، جرائم الصفقات العمومیة و آلیات مكافحتها في التشریع الجزائري ، دار للنشر و التوزیع ، عمان ، ط  1
-علة كریمة ،جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم ، تخصص قانون عام ،كلیة الحقوق ، جامعة  2

 .2012/2013الجزائر ، السنة الجامعیة ، 
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تجریم الفساد بین النصوص الدولیة و النص الوطني ، فضلا عن دراستها لبعض جرائم الفساد المتصلة 
بنطاق الدراسة و هي الرشوة و استغلال النفوذ ، و كذا أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة ، استتبعت ذلك 

 بدراسة الأحكام الإجرائیة المتعلقة بهذه الجرائم.
   أما الباب الثاني فخصصته لدراسة منح الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة، من 

 خلال التطرق إلى عناصر الركن المادي و كذا المعنوي و خصوصیات التجریم المتصلة بهذه الجریمة .
   و قد خلصت هذه الدراسة إلى اعتبار منح الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة 

الجریمة الخاصة بهذا المجال دون سواه ،و أن جرائم الفساد التي تناولتها بالدراسة صنفتها على أنها جرائم 
الفساد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة ، غیر أنه ما یمكن ملاحظته هنا أن الباحثة تكون قد استبعدت 
صورة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة كجریمة خاصة بهذا المجال دون سواه من جهة ، و من جهة 

ثانیة لم تتناول جرائم أخرى تتصل بمجال الصفقات العمومیة و هي جرائم الفساد العامة على غرار 
 تعارض المصالح ، تلقي الهدایا و استغلال الوظائف .        
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 المنهج المتبع :
 من أجل وضع هذه الدراسة في صورة واضحة و إعطائها قدرا من الواقعیة و التجسید لا بد من   

 الاعتماد على مجموعة من المناهج القانونیة أهمها :
      -المنهج التحلیلي الوصفي : و هذا من أجل تحلیل و مناقشة و استقراء مضامین النصوص 

القانونیة و تفسیرها في مجال الصفقات العمومیة ، و كذا المنهج الوصفي لبیان المفاهیم المتعلقة بالتسویة 
الإداریة أثناء مرحلة الإبرام و مرحلة التنفیذ لمنازعات الصفقات العمومیة ، و كذا اللجان المختصة في 

 الفصل في الطعون الناتجة عن هذه المنازعات .
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  صعوبات الدراسة:
   بصدد معالجة هذا الموضوع ، اعترضتنا مجموعة من الصعوبات المتعلقة أساسا في نقص المراجع 

المتخصصة الجزائریة الحدیثة المتصلة به ، الأمر الذي یوجب تقسیم الموضوع بشكل مختلف عن 
الدراسات التي تمت الإشارة إلیها ، كما أن قلة الاجتهادات القضائیة الجزائریة المتصلة بذات الموضوع 

 تعتبر أیضا أحد صعوبات إنجاز هذه الدراسة ، و دافعا للبحث في الاجتهادات القضائیة الأخرى .          



 
 

 الفصل الأول:
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 تمهید :
یستدعي تدخل الدولة في شؤون الأفراد العمل على تلبیة متطلبات و حاجاتهم التي تتخذ صورة طلبات    

عمومیة ، و لعل إطار الاستجابة الشائع لهذه الطلبات العمومیة هو مجال الصفقات العمومیة ، إذ تظهر 
إرادة الدولة في تخصیص مشاریع عمومیة تأخذ صورة نفقات عمومیة ، حیث تخضع المشاریع العمومیة 

 إلى تنظیم خاص ، یتمثل في تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام .
   و علیه و بغیة البحث في مضمون الحمایة الجنائیة التي قررتها التشریعات المقارنة یكون من 

الضروري الكشف عن ماهیة الصفقات العمومیة، من خلال البحث بدایة عن مفهوم لها و كذا علاقتها 
 بالمال العام على اعتبار أن إدارة الدولة وفق ما تمت الإشارة إلیه تظهر من خلال النفقات العمومیة .   
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 مفهوم الصفقات العمومیة المبحث الأول :
   بغیة تحقیق أهداف الخدمة العامة التي تناط إلى المرافق العامة ، تتجه هذه الأخیرة إلى الدخول في 

 علاقات تعاقدیة مع أشخاص آخرین .
   و إذا كانت بعض العقود التي تبرمها المرافق العامة تأخذ مفهوم العقد من حیث قواعده العقدیة، إلا أن 
بعضا منها قد أحاطها المشرع بقواعد تنظیمیة ذات طابع خاص،و هو الأمر الذي ینطبق على الصفقات 

 العمومیة التي لا یمیزها فقط وجود معاییر تحدد مفهومها بل علاقتها المباشرة باستعمال المال العام.
 تعریف الصفقات العمومیةالمطلب الأول:*

  الصفقة لغة و اصطلاحا أولا:
   تعني الصفقة في اللغة ضرب الید عند البیع كعلامة على إنفاذه.ویقال : صفق یده بالبیعة معناه 

 ضرب یده على یده ، و جمع صفقة: صفقات ، كما تعني الصفقة العقد و التبایع .
 .1 أعطاه عهده.كما یقال:صفقة رابحة أو خاسرة بما یعني بیعةهویقال أعطاه صفقة یده، معنا

 یتضمن المفهوم ا   أما في الاصطلاح فیقصد بها نقل السلعة و الخدمات من شخص إلى آخر، كم
الاصطلاحي للصفقة صیغة تجاریة، ذلك أنها عندما تتعلق بالدفع أو الخدمات تسمى صفقة نقدیة ،و 

 .2حین یؤجل الدفع إلى تاریخ لاحق تسمى صفقة ائتمانیة
 التعاریف القانونیة و الفقهیة و القضائیة للصفقة العمومیة ثانیا :

   لا یعنى المشرع عادة بوضع تعاریف ، غیر أن جانبا من الفقه یرجع حرص المشرع على تعریف 
الصفقات العمومیة لأسباب عدة ،ذلك أنها تخضع لطرق رقابة خاصة و إجراءات في غایة التعقید ، لذا 

وجب إعطاء تعریف لها لتمییزها عن باقي العقود الأخرى، أیضا أن الصفقات العمومیة تخضع لأطر 
رقابة داخلیة و خارجیة ، فضلا على أنها تخول جهة الإدارة مجموعة من السلطات الاستثنائیة غیر 

 ،إضافة غلى العلاقة بینها و بین المال العام.3المألوفة في عقود أخرى
لذلك سنقوم بتعریف الصفقات العمومیة وفقا للزاویة القانونیة، و بعد ذلك سیتم التطرق إلى التعریفین 

 الفقهي و القانوني.
 التعریف القانوني للصفقة العمومیة -1

   تضمن المرسوم الرئاسي المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ساري المفعول 
تعریفا للصفقات العمومیة ، حیث بین أنها :"عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به ، تبرم بمقابل 

                                         
مرتب على طریقة مختار الصحاح و المصباح المنیر ، الدار العربیة للكتاب ، تونس ، ط ب ر ، بدون –-الطاهر أحمد الزاوي ،مختار القاموس  1

 .358تاریخ ، ص
 . http://www.almaany.com/site visité le 03/05/2014 -قاموس المعاني ، عربي-عربي ، الموقع الإلكتروني 2
 .30 ،ص02،2009-الدكتور عمار بوضیاف ، الصفقات العمومیة في الجزائر ، جسور للنشر و التوزیع ، الجزائر ، ط  3

http://www.almaany.com/site%20visit%C3%A9%20le%2003/05/2014
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مع متعاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم، لتلبیة حاجات المصلحة 
 .1المتعاقدة في مجال الأشغال و اللوازم و الخدمات و الدراسات"

   و بذلك فإن هذا التعریف یعتمد على عناصر مختلفة منها الطبیعة القانونیة المتمثلة في النص على 
 إلى كونه یبرم بمقابل، فضلا على النص على ةأنها عقد، و عنصر الشكلیة كونه عقدا مكتوبا، إضاف

إبرامه وفق الشروط المنصوص علیها في التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة.كما اعتمد على عنصر 
الغایة من الإبرام، المتمثلة في : انجاز الأشغال،اقتناء المواد ، تقدیم الخدمات ، فضلا على انجاز 

 الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة.
   و ما یمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري في النصوص القانونیة السابقة المتضمنة تنظیم الصفقات 

العمومیة، و التي عرفت الصفقات قد حرص فیها على الاعتماد على الطبیعة القانونیة المتمثلة في العقد 
و كذا عنصر الكتابة، و ذلك رغم اختلاف الأزمنة و ما یتخللها من اختلاف في التوجهات السیاسیة و 

 القانونیة ،و الاقتصادیة التي تحیط بالصفقات العمومیة.
 من المرسوم رقم 01   أما في التشریع المقارن ، فقد اعتبر المشرع الفرنسي ضمن نص المادة 

 المتضمن تقنین الصفقات العمومیة المعدل و المتمم و الملغى 07/03/2001 المؤرخ في 2001/210
أن:"الصفقات العمومیة عقود مبرمة على سبیل المعاوضة بین السلطات المتعاقدة و المذكورة في نص 

 و المتعاملین الاقتصادیین العمومیین أو الخواص من أجل الاستجابة لاحتیاجاتها في مجال 02المادة 
 .2الأشغال و التوریدات و كذا الخدمات "

 من 02   و بعد ذلك عدل في الصیاغة التي تضمنت تعریف الصفقات العمومیة، حیث نصت الفترة 
بالصفقات العمومیة على   المتعلق23/07/2015 المؤرخ في 2015/899 من الأمر رقم 04المادة 

أن:"الصفقات هي عقود تبرم على سبیل المعاوضة بین أحد أو عدة مشترین خاضعین لأحكام هذا الأمر 
واحد أو عدة متعاملین اقتصادیین من أجل تلبیة حاجیات المشترین في مجال الأشغال ، اللوازم أو 

 الخدمات ".
و یلاحظ أن المشرع الجزائري قد أكد على عنصر و فكرة المعاوضة ضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 

 2 منه .02تفویضات المرفق العام ضمن نص المادة 
 

                                         
 ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 02-المادة  1

 .20/09/2015 ، الصادر في 50ر ج ج د ش، ع 
2-Article 1 de Décret n 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés public,  abrogé :" Les marchés 
publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes 
morales de droit public mentionnées à l’article 2,pour répondre à leurs besoins en matière de travaux ,de 
fournitures ou de services " . 
Article 2 de Décret n 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés public,  abrogé :"L-Les dispositions 
du présent code s’appliquent : 
1-Aux marché conclus par l’Etat ,ses établissement publics autres que ceux ayant un caractère industriel et 
commercial ,les collectivités territoriales et leur établissements publics …" http://www.legifrance.gouv.fr/visité 
le 15/04/2015.     

http://www.legifrance.gouv.fr/visit%C3%A9
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 التعاریف الفقهیة للصفقة العمومیة-2
   یعرف بعض الفقه الصفقة العمومیة على أنها " ذلك العقد المكتوب المبرم على سبیل المعاوضة، م 

 .1طرف سلطة متعاقدة من أجل الاستجابة إلى احتیاجاتها في مجال الأشغال و اللوازم و الخدمات "
 ومن بین التعاریف الفقهیة للصفقات العمومیة ضمن الفقه المقارن، یذكر ما ذهب إلیه الفقیه أندري دي 
. 2لابادري حیث اعتبرها:" عقودا یلتزم بمقتضاها المتعاقد القیام بأعمال لفائدة الإدارة العمومیة ثمن محدد"

وما یلاحظ بشأن هذا التعریف عدم تحدیده لمجالات الصفقات العمومیة التي تتمثل في الأشغال، 
 التوریدات، الخدمات و الدراسات.

 كما تعرف الصفقات العمومیة على أنها:" عقود مبرمة بین شخصین یتمتع كل منهما بالشخصیة 
القانونیة، حیث یظهر فیها اتفاق إدارتین بینهما، على أن هذا النوع من العقود یبرم بصفة عامة بین سلطة 

 وما یمكن قوله بشأن هذا التعریف عدم تحدیده أیضا 3أو هیئة عمومیة وأشخاص معنویة خاصة."
لمجالات وموضوعات الصفقات العمومیة، إذ ركز على الإدارة وهو عنصر تتطلبه جمیع العقود ، كما أنه 

 لم یبرز عنصر المعارضة في العقد وهو عنصر جوهري.
 وعلى ضوء ما تقدم، یتبین أن الصفقات العمومیة تتمیز بكونها عقود مبرمة بین أشخاص معنویة عامة 

یظهر فیها اتفاق إدارتین لشخصین 4وأشخاص طبیعیة أو معنویة خاصة تأخذ تسمیة المتعامل الاقتصادي
یتمتع كل منهما بالشخصیة القانونیة، مما یتبین معه تمیز الصفقات العمومیة عن تصرفات قانونیة أخرى 
تكون معنیة بها الأشخاص المعنویة العامة تستفید بموجبها من خدمات أو أشغال ولكن لیس عن طریق 
التعاقد، ومثال ذلك استعمال سلطة التسخیر المنصوص علیها بموجب القانون لاسیما في مجال الحفاظ 

 .5على الأمن
 إضافة إلى ذلك ضمن ما یمیز الصفقات العمومیة من خصائص، یذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى 

القول أن الصفقات العمومیة هي ذلك العقد الذي یمتاز بقواعده التنظیمیة التي وضعها المشرع، وقد 
اعتبره العقد ذي القواعد التنظیمیة الأكثر قدما، ولیس أدل على ذلك خضوع الصفقات في العهد الملكي 

إذ خضعت 6الفرنسي إلى أسلوب المزایدة، على أن الأقدمیة هذه لا تعني ولا تضمن بالضرورة الاستقرار،
 القواعد التنظیمیة هذه في مجال عقود الصفقات العمومیة إلى التعدیل تارة وإلى الإلغاء تارة أخرى.

 وتعرف الصفقات العمومیة أیضا على أنها:"عقد مكتوب یبرمه أحد أشخاص القانون العام الممثلة في 
الدولة، الولایة، البلدیة، و المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري في النظام القانوني الجزائري، مع أحد 

                                         
1-Issakha Ndiaye ,Guide de la passation des marchés publics au Sénégal ,Ed L’HARMATTAN, Paris ,2011,p11.      

-الدكتورة/جمیلة حمیدة، الصفقات العمومیة بین الطبیعة التعاقدیة و القیود التشریعیة، م غ م ، الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات 2
 .03، ص2013ماي20العمومیة في حمایة المال العام، كلیة الحقوق، جامعة الدكتور یحي فارس، المدیة،

3-"Jacques –Yves Henckes ,Précis de droit des marchés publics ,Ed legitech, Luxembourg , 2010 ,p 35.    
یتسع مصطلح المتعامل الاقتصادي في القانون الفرنسي إلى المقاول سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا ، و إلى الموردین ، فضلا على مقدمي - 4

  .Voir :Jacques .Yves Henckes ,op cit ,p36الخدمات 
5 -Christophe LAJOYE, Droit des marchés publics ,Ed GALINO ,Paris , 2005 ,p 36. 
6-Laurent RICHER ,Droit des contrats administratif , LGDJ ,Paris ,8 Ed,2012,p374-375.  
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الأشخاص القانونیة الأخرى، عام أو خاص، طبیعي أو معنوي كمقاول ومورد وفق شروط معینة ومحددة 
قانونیا، بهدف إنجاز أو تنفیذ أشغال عامة أو توریدات أو أداء خدمة، على أن تسلك الإدارة المتعاقدة في 

  1ذلك أسالیب القانون العام.
 التعریف القضائي للصفقة العمومیة:- 3 

 ذهب مجلس الدولة الجزائري في تعریفه للصفقة العمومیة للقول أنها:" عقد یربط بین الدولة واحد 
ویلاحظ أن التعریف هذا قد حصر الأشخاص  الخواص حول مقاولة أو إنجاز مشروع أو أداء خدمات".

المعنویة التي تكون طرفا في الصفقة العمومیة في الدولة، غیر أن الأمر یتعلق بأشخاص معنویة أخرى 
غیر الدولة، ومثال ذلك الجماعات الإقلیمیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري. فضلا على أنه 

لم یهتم بالجانب الشكلي المتمثل في كون الصفقة العمومیة عقدا من العقود المكتوبة، إضافة إلى عدم 
ذكره لصفقة الدراسات كأحد موضوعات الصفقات، وعدم إشارته إلى المقابل الذي یتلقاه المتعاقد مع 

 المصلحة المتعاقدة. 
 وإجمالا یظهر من خلال التعریف الذي وضعه تنظیم الصفقات العمومیة، ومجمل التعاریف الفقهیة 

لاسیما ما ذهب إلیه الفقیه دي لا بادیر ضمن التعریف سالف الذكر، أن الصفقات العمومیة عقود تمیزها 
 عناصر مختلفة من بینها العلاقة الوثیقة بین الصفقات العمومیة والمال العام.

 : المال العام وعلاقته بالصفقات العمومیةالمطلب الثاني*
 إذا كانت المرافق العامة تستعین في ممارستها لوظائفها ومن أجل الاضطلاع بمهامها المنوطة بها 

بالموارد البشریة من موظفین وعمال، الذین یمثلون الوسائل البشریة، فهي تستعین أیضا بوسائل مادیة 
 تتمثل في الأموال العامة.

 أولا : تعریف الأموال العامة
 یعرف المال في اللغة على أنه ما یملكه الإنسان من كل شيء، وقد ورد استعماله بمعان متعددة، حیث 

أطلق المال في الأصل على ما یملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما یقتنى و یمتلك من 
الأعیان. كما أطلق المال على ما یملك من جمیع الأشیاء سواء كان من الأعیان أو المنافع. فضلا على 

 2ذلك یطلق المال عند أهل البادیة على الأنعام و المواشي.
 ویبقى أنه لا یوجد تعریف 3 أما في الاصطلاح، فتعرف الأموال على أنها الحقوق ذات القیمة المالیة،

جامع مانع لمفهوم المال من الزاویة القانونیة، إذ أن هناك جملة من التباینات في القانون المقارن أثناء 
معالجتها لهذا المفهوم، على أنه یمكن اعتبار الأموال العامة كل ما تملكه الدولة وسائر الأشخاص 

                                         
 المعدل ، 1991د/عزاوي عبد الرحمان ، النظام القانوني لدفع المقابل المالي في العقد الإداري طبقا لقانون الصفقات العمومیة الجزائري لسنة - 1

، ص 2000 ، فبرایر 13مجلة الشریعة و القانون ، جامعة الإمارات العربیة المتحدة ، كلیة الشریعة و القانون ، الإمارات العربیة المتحدة ، ع 
197 . 

 . 15 ، ص 2015دار الهدى ، عین ملیلة ، ط ب ر ، –الفساد ،التزویر، الحریق –-نبیل صقر ، الوسیط في شرح الجرائم المخلة بالثقة العامة  2
  .59 ، ص 1999-معجم القانون ، مجمع اللغة العربیة لجمهوریة مصر العربیة ، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأسریة ، القاهرة ، ط ب ر ،  3



                                                            الصفقات العمومیة الفصل الأول
 

 
20 

المعنویة العامة من أموال عقاریة ومنقولة، و تخصص لتحقیق المنعة العامة سواء بطبیعتها أو تهیئة 
 1الإنسان لها، أو بنص تشریعي صریح.

  وتمتلك الدولة نوعین من الأموال: الأموال العامة والأملاك الخاصة، والنوع الأول من هذه الأموال هو 
عبارة عن الممتلكات الثابتة وكذا المنقولة التي تمتلكها الدولة ملكیة عامة ویطلق علیها الدومین العام. أما 

النوع الثاني من الأموال وهو الدومین الخاص، فتمتلكها الدولة أو الأشخاص المعنویة العامة الأخرى 
 .2ملكیة خاصة على نفس النحو الذي یمتلك فیه الأفراد ممتلكاتهم الخاصة

  وقد ذهب جانب من الفقه في تعریفه للمال العام أنه كل ما تملكه الدولة وسائر الأشخاص المعنویة 
العامة فیها، سواء كانت هیئات مركزیة أو لا مركزیة، سواء كان المال عقارا أم منقولا، شریطة أن یكون 

مخصصا للمنعة العامة، ومن بین الأموال العقاریة العامة المباني التابعة للدولة، أما الأموال المنقولة 
 .3العامة فتتمثل في أثاث المرافق العامة ونقود الدولة وأوراقها المالیة

 أما المشرع الجزائري، فقد عرف الأموال العامة ضمن أحكام القانون المدني على أنها: "العقارات و 
المنقولات التي تخصص بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة، أو لإدارة، أو لمؤسسة عمومیة 
أو لهیئة لها طابع إداري، أو لمؤسسة اشتراكیة، أو لوحدة مسیرة ذاتیا أو لتعاونیة داخلة في إطار الثورة 

 الزراعیة.
 ومهما یكن، فإن التعاریف هذه لم تهمل اعتبار المال العام عقارا أو منقولا، كما أنها لم تهمل اعتبار 

 ضرورة تخصیصه للمصلحة العام، ومن هنا سیتم بیان العلاقة بین المال العام والصفقات العمومیة.
  علاقة المال العام والصفقات العمومیةثانیا: 

 تعتمد الصفقات العمومیة على النفقات التي تصرفها الدولة و الأشخاص المعنویة العامة التي أخضعها 
 من المرسوم 06المشرع إلى تنظیم الصفقات عند إبرامها لصفقات عمومیة، وهو ما جاء في المادة

الرئاسي المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، حیث بینت أنه لا تطبق أحكام 
 .4هذا المرسوم إلا على الصفقات محل نفقات الأشخاص المعنویة العامة التي ورد ذكرها في المادة

  ومن هنا سیتم استعمال المال العام في إطار النفقات، علما أن النصوص السابقة استعمل فیها التنظیم 
لفظ المصارف، إلا أنه أخیرا قد استقرت النصوص التنظیمیة على ذكر مصطلح النفقات، ولیس أدل على 

 في الجزائر من ضرورة أن تراعي مفكرة استعمال المال في إطار الصفقات العمومیة ما أشار إلیه التنظي
الصفقات العمومیة مجموعة من المبادئ، تتمثل في حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة 

المرشحین وشفافیة الإجراءات،وذلك ضمن احترام أحكام المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظیم الصفقات 

                                         
 .19-نبیل صقر ، مرجع سابق ، ص  1
 .03 ، ص1987 ،02دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ط–دراسة مقارنة –-د/عبد العزیز السید الجوهري ، محاضرات في الأموال العامة  2
،دار الثقافة للنشر و 2ك –الأموال العامة –العقود الإداریة –القرارات الإداریة –الوظیفة العامة –-د/محمد علي الخلایلة ، القانون الإداري  3

  .333 ، ص 2012، 1التوزیع، عمان ، ط
 لمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج ر ج 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 6-المادة  4

  .20/09/2015 ، الصادر في 50ج د ش ، ع 
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العمومیة، إذ أدرج ذلك بهدف ضمان نجاعة الطلبات العمومیة وكذا الاستعمال الحسن للمال العام، حیث 
 من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 05أعاد التأكید على ضمان ذلك ضمن أحكام المادة

 العام.
 وبالنظر إلى ارتباط النفقات في إطار الصفقات العمومیة بالأشخاص المعنویة التي ورد ذكرها في المادة 

 من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضها المرفق العام، والتي تشترك نفقاتها في هذا الإطار في كونها 06
، وهي بذلك تعتبر أموالا عامة تم 2، فإنها تأخذ مدلول النفقات العامة1مخصصة من طرف الدولة

 تخصیصها لإشباع متطلبات وحاجات عامة. 
 ومن هنا تظهر علاقة المال العام بالصفقات العمومیة من كون أن المال العام یشكل محلا ومضمونا 

وموضوعا للعملیات التي تتم في إطار الصفقات العمومیة. فقد تهدف إلى إنجاز أشغال عامة ستؤول إلى 
 أن ینتج عنها إنشاء تجهیزات عمومیة في صورة أموال عامة منقولة.

  إن ما یمیز الصفقات العمومیة تعدد العناصر التي تشكل مفهومها على النحو الذي تم التطرق إلیه، 
ویظهر أن إبراز هذه العناصر یتطلب إعمال معاییر یتم الاعتماد علیها من أجل تكوین مفهوم أكثر 

 وضوحا للصفقة            
 

           
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
-تجدر الإشارة في هذا المقام أن المشرع قد ربط بین فكرة إخضاع بعض المؤسسات من بینها المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم  1

 النشاط التجاري لتنظیم الصفقات العمومیة، و مسألة تكلیفها من طرف الدولة بإنجاز عملیات تكون ممولة من الدولة. 
-تعرف النفقات العامة على أنها مبلغ من المال یغلب علیه الطابع النقدي یقوم باتفاقه شخص معنوي عام بهدف تحقیق منفعة عامة یتعلق  2

بأهداف الدولة العامة الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة ، في هذا الشأن :سوزي عدل ناشد ، الوجیز في المالیة العامة ، دار الجامعة الجدیدة 
  . 27 ، ص 2000للنشر ، الإسكندریة ، ط ب ر ، 
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 أنواع الصفقات العمومیة وطرق إبرامهاالمبحث الثاني: 
  أنواع الصفقات*المطلب الأول:

 حدد تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضها المرفق العام ساري المفعول المشرع وبالنص الصریح ضمن 
 منه أربعة أنواع من العقود التي تبرمها المصلحة 29 وكذا الفقرة الأولى من المادة02أحكام المادة

المتعاقدة، وأضفى علیها طابع الصفقة العمومیة إن توافرت شروط ذلك، وهذه العقود هي:إنجاز 
 الأشغال،اقتناء اللوازم، إنجاز الدراسات،وتقدیم الخدمات.

  صفقة إنجاز الأشغالأولا: 
 تتمیز صفقة انجاز الأشغال بكونها لا ترد إلا على العقارات، ویعتبر عقد انجاز الأشغال من أكثر عقود 
الصفقات شیوعا، وذلك بالنظر إلى أهمیته فقد استقر النص علیه في جمیع النصوص المتعلقة بالصفقات 

 العمومیة.
 وهناك من یطلق علیه تسمیة عقد الأشغال العامة، ویعرفه على أنه:" عقد إداري یبرم بین شخص معنوي 

عام أو أحد أشخاص القانون الخاص. بحیث یقوم هذا الأخیر ببناء أو صیانة أو ترمیم عقار لحساب 
. كما یعرف أیضا على 1 ثمن یحدد في العقد"لالشخص المعنوي العام، وتحقیقا للمصلحة العامة، مقاب

أنه:" اتفاق بین الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات أو المؤسسات للقیام ببناء أو ترمیم أو صیانة عقار 
 .2لحساب شخص معنوي عام نظیر مقابل یتفق علیه في العقد بقصد تحقیق مصلحة عامة

 وفي حقیقة الأمر، لم یعرف النص هذا العقد ضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 
بإنجاز 3العام،ولكن بین وأبرز الأهداف المتوخاة من إبرامه حیث تهدف صفقة الأشغال إلى قیام المقاول

منشأة أو بأشغال بناء أو هندسة مدنیة في ظل احترام الحاجات التي تحددها المصلحة المتعاقدة صاحبة 
المشروع.حیث تعتبر المنشأة مجموعة من أشغال البناء أو الهندسة المدنیة التي تستوفي نتیجتها وظیفة 

اقتصادیة أو تقنیة، كما تشمل ذات الصفقة بناء أو تجدید أو صیانة أو تأهیل أو تهیئة أو ترمیم أو 
إصلاح أو تدعیم أو هدم منشأة أو جزء منها ، بما في ذلك التجهیزات المرتبطة بها الضروریة 

 4لاستغلالها.
 و لا تكون ثمة صفقة عمومیة لإنجاز الأشغال إلا إذا توافرت مجموعة من الشروط منها :   

 ذلك أنه إذا تعلقت الأعمال بمنقول فإن الأمر یخرج عن 5_أن تتعلق هذه الأشغال أو الأعمال بعقار ،
  6نطاق الأشغال العامة .

                                         
  .280-د/محمد علي الخلایلة ، مرجع سابق، ص  1
  .86-د/عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص 2
 -تجدر الإشارة في هذا المقام أن النص قد ذكر المقاول، ذلك أن هذا العقد لا یرد إلا على العقارات و یكون موضوعه متعلقا بإنجاز أشغال.   3
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 29 من المادة 04 و 03-القوانین  4

  . 20/09/2015 ، الصادر في 50تفویضات المرفق العام ج ر ج ج د ش، ع 
  .126-د/محمد سلیمان طماوي ، مرجع سابق ، ص  5
  .280-د/محمد علي الخلایلة ، مرجع سابق ، ص  6
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_ضرورة أن تتم هذه الأعمال لحساب شخص معنوي عام ، و یستوي أن یتعلق الأمر بشخص إقلیمي 
، و یوجد من یذهب إلى القول باعتبار 1كالدولة أو الولایة أو البلدیة أو شخص مرفقي كالجامعة و غیرها 

العقد صفقة أنجاز أشغال لحساب شخص معنوي عام حتى في الحالة التي لا یكون فیها العقار مملوكا 
لهذا الشخص المعنوي كأن یكون مملوكا لجمعیة ، و یبقى أن المهم في الأمر أن تنجز الأعمال لحساب 

 2الشخص المعنوي العام .
 3_وجوب أن یكون القصد و الهدف من عملیة الأشغال العامة تحقیق نفع عام .

و یضیف جانبا من الفقه شروطا أخرى تتمثل في : "وجوب أن یخضع الشخص المعنوي العام الذي تنجز 
الأشغال لحسابه لتنظیم الصفقات العمومیة عندما یبرم صفقة عمومیة تتضمن أشغالا ، ذلك أن بعض 

الأشخاص المعنویة لا تخضع بالضرورة لتنظیم الصفقات العمومیة في إبرامها لعقود أشغال عامة و 
، فضلا على أن 4مثالها المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري التابعة للدولة في فرنسا "

 5جانبا آخر من الصفقة قد أضاف شرطا یتعلق ببلوغ العتبة المالیة المتطلبة في هذا النوع من الصفقات .
.5 

    و یمكن القول أن هذین الشرطین الأخیرین لا یؤثران في طبیعة عقد الأشغال ، إنما الذي یهم هو أن 
تتعلق هذه الأشغال أو الأعمال بعقار ، و أن تتم هذه الأعمال لحساب شخص معنوي عام ، فضلا عن 

 وجوب أن یكون القصد و الهدف من عملیة الأشغال العامة تحقیق نفع عام .
    و قد توسع قضاء مجلس الدولة الفرنسي في فكرة الأشغال العامة ، ذلك أنه ألحق بعقد الأشغال 

العامة بوصفه عقدا شائعا اتفاقات أخرى قد تكون علاقتها ضعیفة مع فكرة الأشغال العامة بمعناها الفني 
و من بین هذه الاتفاقات یوجد الاتفاق على تزوید المواد الذي اعتبره عقد أشغال عامة بالنظر لارتباطه 
بالأشغال العامة ، حتى و لو اقتصر على مجرد تزوید المواد دون المشاركة في تنفیذ الأشغال العامة ، 

كما یضیف على ذلك الاتفاق على نقل المواد و الاتفاق المتضمن إیجار الخدمات ما دامت مرتبطة 
 6بالأشغال العامة و غیرها من الاتفاقات التي ألحقها بفكرة الأشغال العامة .

   و إذا كانت صفقة إنجاز الأشغال تتمیز بكونها لا ترد إلا على العقارات، فعلى نقیضها توجد صفقة 
 أخرى لا ترد إلا على منقولات، و هي صفقة اقتناء اللوازم التي سیتم تناولها. 

 الفرع الثاني: صفقة اقتناء اللوازم 

                                         
  .87-د/ عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  1
  .280-د/محمد علي خلایلة ،مرجع سابق ، ص  2
  .  127-د/محمد سلیمان طماوي ، مرجع سابق ، ص  3

4 -Christophe LAJOYE ,op,cit,p 29 . 
  .88-د/عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  5
  .130-129-د/ محمد سلیمان طماوي ، مرجع سابق ، ص  6
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یعرف عقد اقتناء اللوازم على أنه اتفاق بین المصلحة المتعاقدة من جهة و شخص سواء كان طبیعیا أو 
معنویا من جهة أخرى، یتعهد بموجبه هذا الأخیر بتزوید المصلحة المتعاقدة بالسلع الضروریة لتأمین سیر 

 المرافق العمومیة مقابل ثمن معین.
و بصفة عامة هو اتفاق بین الإدارة و أحد الأشخاص هو المورد ، بقصد تموینها و تزویدها باحتیاجاتها 

 1من المنقولات لقاء مقابل تلزم بدفعه و بقصد تحقیق مصلحة عامة .
یطلق جانب من الفقه على هذا العقد تسمیة صفقة التوریدات و یعرفها على أنها :"تلك العقود التي تسمح 

 كما أنه 2للإدارة بالحصول على السلع الضروریة لها و خاصة الأموال غیر المنقولة من كافة الأنواع .
یوجد من یعرف هذه الصفقة على أنها اتفاق بین شخص معنوي من أشخاص القانون العام و بین فرد أو 

شركة یتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بأن یورد منقولات معینة للشخص المعنوي أو المرفق العام مقابل 
 3ثمن معین یحدد في العقد ".

و بذلك، یظهر جلیا أن هذا النوع من العقود یمتاز بكونه لا یرد إلا على منقولات، فهو لا یرد على 
 4العقارات بطبیعتها أو بالتخصیص .

إضافة إلى ذلك یوجد من یعتبر :" صفقة اقتناء اللوازم عقدا یهدف إلى اقتناء المواد أو إیجار أو إیجار و 
بیع مواد سواء اقترن ذلك باقتناء هذه المواد أو لم یقترن ذلك باقتنائها ،أي أنه قد یرد على إیجار مواد من 

 طرف مصلحة متعاقدة .
و على غرار صفقة الأشغال التي لم یعرفها المشرع ، فإن صفقة اقتناء اللوازم لم یعرفها المشرع أیضا إلا 

أنه حدد الغایة منها ، حیث تتمثل في اقتناء المصلحة المتعاقدة أو إیجار أو بیع بالإیجار ، بخیار أو 
بدون خیار الشراء ، لعتاد أو مواد ، مهما كان شكلها موجهة لتلبیة الحاجات المتصلة بنشاطها لدى مورد، 

 5على أنه إذا أرفق الإیجار بتقدیم خدمة ، فالصفقة العمومیة تكون صفقة خدمات .
و یوجد من یذهب إلى القول أن :" القانون الفرنسي و كذا القانون البلجیكي یعتبران أن عقد اقتناء اللوازم 

یرد أیضا على أشغال الوضع و التركیب ، و یشترط في ذلك أن یكون هذا في شكل ثانوي لموضوع 
 الصفقة ".

إضافة إلى ذلك فقد وسع المشرع في محل صفقة اقتناء اللوازم بإشارته إلى إمكانیة أن تشمل الصفقة 
المتضمنة اقتناء اللوازم، مواد تجهیز أو منشآت إنتاجیة كاملة غیر جدیدة و التي تكون مدة عملها 

                                         
  .25 ، ص 2002-د/محمد الصغیر بعلي ، القانون الإداري ، دار العلوم ، عنابة ، ط ب ر ،  1
 ، 04ترجمة : د/ محمد عرب صاصیلا ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ط –-د/أحمد محیو ، محاضرات في المؤسسات الإداري  2

  .362 ، ص 2006
  .259-د/ محمد جمال الذنیبات ، مرجع سابق ، ص  3
-د/مفتاح خلیفة عبد الحمید و د/حمد محمد حمد الشلماني ، العقود الإداریة و أحكام إبرامها ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، ط ب  4

  . 37 ، ص 2008ر،
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 29 من المادة 06-الفقرة  5

  .20/09/2015 ، الصادر في 50العام ج ر ج ج د ش ، ع 
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. و یكون بذلك قد استقر على هذا الحكم، ذلك أنه أورده ضمن تنظیم 1مضمونة أو محددة بضمان 
  2الصفقات العمومیة الملغى .

 الفرع الثالث: صفقة إنجاز الدراسات 
لا تزید صفقة إنجاز الدراسات في الذمة المالیة للمصلحة المتعاقدة ، و تعتبر ذلك العقد الذي یبرمه 

الشخص المعنوي العام مع شخص من أشخاص القانون الخاص ، من أجل تقدیم خدمة متمثلة في إنجاز 
 3دراسات أو أبحاث حول موضوع معین أو القیام بدراسات أو تصمیمات قبل بدایة الأشغال .

و تجدر الإشارة إلى أنه لم یكن ینص على هذا النوع من الصفقات العمومیة ضمن المرسوم رقم 
 رغم أن صفقة الدراسات قد 2002 سالف الذكر ، و ما یلیه من نصوص و ذلك إلى غایة سنة 82/145

 سالف الذكر ، حیث عالجها النص ضمن أحكام الفصل السادس من 67/90تضمنتها أحكام الأمر رقم 
الباب الثاني من ذات الأمر ، و ذلك على الرغم من عدم الإشارة إلى هذا النوع من الصفقات ضمن 
المادة الأولى من نفس الأمر ، حیث اقتصرت موضوعات الصفقات في مضمون المادة الأولى هذه 

إنجاز الأشغال أو التوریدات أو الخدمات ،ثم أعاد التنظیم النص علیها مجددا ضمن المرسوم الرئاسي رقم 
 10/236 المشار إلیه سلفا ، و بعد ذلك أعاد التأكید علیها ضمن المرسوم الرئاسي رقم 02/250

 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ساري المفعول .
 و ما یلیه من نصوص متعلقة 82/145و قد اعتبر جانب من الفقه أن :" عدم تضمن المرسوم رقم 

 لصفقة الدراسات مرده إلى أن 02/250بتنظیم الصفقات العمومیة إلى غایة صدور المرسوم الرئاسي رقم 
 من مرسوم 13 و 04یكون قد ابتغاه المشرع في هذه المرحلة من مصطلح الخدمات الوارد في المادتین 

 المذكور آنفا لیأخذ مفهوما شاملا و واسعا ، لیضم الدراسات من منطلق 82/145 تحت رقم 1982سنة 
 .4أنه عقد خدمة و إن كانت ممیزة عن غیرها من الخدمات كونها ذات طابع فني أو تقني أو علمي"

و لا تقل صفقة الدراسات أهمیة عن باقي أنواع و مجالات الصفقات العمومیة، إذ أنها قلیلة تلك المشاریع 
 ، و قد عرف جانب من الفقه صفقة الدراسات على أنها:"اتفاق   5الهامة التي یستغنى بشأنها عن الدراسات 

 أنها:"اتفاق   
مبرم بین الإدارة المتعاقدة و شخص آخر طبیعي أو معنوي، یلزم بمقتضاه هذا الأخیر بإنجاز دراسات 

محددة في العقد لقاء مقابل تلتزم الإدارة بدفعه تحقیقا للمصلحة العامة ، كأن یتعلق الأمر بعقد یجمع بین 

                                         
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 29 من المادة 09-الفقرة  1
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مدیریة السكن و مكتب دراسات هندسیة بغرض إنجاز تصامیم هندسیة لمجموعات سكنیة ترید الإدارة 
 .1المعنیة إقامتها"

   وبشكل عام یمیز الفقه بین نوعین من عقود الدراسات، حیث یشمل النوع الأول البحوث والدراسات 
بمعناه الدقیق، والتي ینصب موضوعاها على الدراسات التمهیدیة وعلى مختلف الاحتمالات وعلى كیفیة 
التمهید وعلى الجوانب الاجتماعیة، الاقتصادیة، الثقافیة، وعلى الدراسات المتعلقة بالصناعة والخبرة، أما 

النوع الثاني منها فیشمل عقود التوصیف وهي نوع متخصص من عقود الدراسات، ویستهدف الكشف عن 
كل من الظروف والاحتمالات الخاصة بدراسات تزمع الإدارة إجراءها فیما بعد، وثمة نوع متخصص من 

 .  2هذه العقود أحاطه المشرع الفرنسي بعنایة خاصة وهو المتعلق بالأمور الهندسیة والمعماریة
أما على صعید التنظیم، فلم یتم إعطاء تعریف لصفقة الدراسات، حیث تم الاكتفاء ببیان الأهداف من 

، وتتغیر مضامینها حسب الصفقة 3إبرامها، حیث تهدف ضمن مفهومها العام إلى انجاز خدمات فكریة
 المراد إبرامها.

 ولعل أهم صفقات الدراسات هي تلك التي ترتبط بمشاریع البناء،حیث تشتمل على دراسة التربة التي 
سوف تكون محل صفقة إنجاز أشغال، وكذا الدراسات الطبوغرافیة التي یكون الهدف منها تحدید معالم 

 .4الأرضیة وحدودها، فضلا عن دراسة الشبكات على تعددها
 وتوجد أنماط أخرى تمثل موضوعات لصفقة الدراسات تتمثل في دراسة الجدوى وقابلیة الانجاز، حیث 

تسمح للمصلحة المتعاقدة التأكد من أن العملیة المراد القیام بها قابلة للإنجاز في شروط اقتصادیة، مالیة 
 وتقنیة معقولة.

وقد ذهب تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام إلى النص على أن صفقة الدراسات     
تشمل عند إبرام صفقة الأشغال العمومیة، لاسیما مهمات المراقبة التقنیة أو الجیوتقنیة والإشراف على 
انجاز الأشغال والمساعدة التقنیة لفائدة صاحب المشروع،كما تحتوي صفقة الدراسات أیضا في إطار 
الإشراف على انجاز دراسة أولیة أو تشخیص أو رسم مبدئي، وكذا دراسات لمشاریع تمهیدیة موجزة 

ومفصلة إضافة إلى دراسة المشروع وكذا دراسات التنفیذ، كما تشمل على مساعدة صاحب المشروع في 
 .5إبرام وإدارة تنفیذ صفقة الأشغال وتنظیم وتنسیق وتوجیه الورشة واستلام الأشغال

من نص 01   وبالنظر إلى أهمیة الدراسات المسماة" نضج وإنجاز"، فقد تم الإشارة إلیها ضمن الفقرة
 من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، إذ منح التنظیم للمصلحة المتعاقدة 35المادة

                                         
  .95-د/ عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  1
 .324-323- الدكتور محمد سلیمان طماوي، مرجع سابق، ص2
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اللجوء إلیها بصفة استثنائیة حیث ربط ذلك بوجود أسباب ذات طابع تقني ضرورة إشراك المقاول في 
 الدراسات الخاصة بالمنشأة.

   ویترتب على هذا الإجراء الاستثنائي الذي من شأنه الجمع بین الأشغال و الدراسات في إطار صفقة  
أشغال یعهد بها إلى متعامل متعاقد واحد أن مرحلة دراسة الجدوى لا تتدرج ضمن دراسة النضج ، و أن 

دفتر الشروط في إطار التقییم التقني یجب أن ینص على تأهیل أولي یتعلق بمرحلة الدراسات ، كما یجب 
على المصلحة المتعاقدة أن تعین مكتبا للدراسة تكون مهمته ضمان متابعة و مراقبة تنفیذ الأشغال تطبیقا 

 1لقواعد عدم التنافي .
   و مهما یكن من أمر لا تعتبر صفقة الدراسات لوحدها التي تمتاز بكونها لا تزید في الذمة المالیة 

 للمصلحة المتعاقدة، بل إلى جانبها توجد صفقة تقدیم الخدمات التي سیتم بیانها. 
 الفرع الرابع: صفقة تقدیم الخدمات 

   تعرف صفقة الخدمات على:" أنها اتفاق بین الإدارة المتعاقدة و شخص آخر معنوي أو طبیعي، بقصد 
 2توفیر خدمة معینة للإدارة المتعاقدة تتعلق بتسییر المرفق نظیر مقابل مالي ".

 و هي لا تزید صفقة إنجاز الدراسات في الذمة المالیة للمصلحة المتعاقدة .
   و تعرف أیضا على أنها :" تلك الصفقة التي تتناول أساسا أداء خدمات عادیة ، حیث تتمیز عن 

صفقتي التموین أي اقتناء اللوازم و الأشغال بأنها صفقة یتم الاتفاق بشأنها دون أن ینتج عن ذلك زیادة 
في الذمة المالیة للمصلحة المستفیدة ، فالأمر لا یتعلق هنا ببناء أو إقامة منشأة أو اقتناء تجهیزات ، إنما 

 3یتعلق بأداء خدمة لا غیر ".
   و علیه فهذه الخدمات لا تتمثل في إنجاز بناء أو في إنتاج سلعة، بل جوهرها هو تأدیة المتعامل 

المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة لعمل أو لنشاط یكون مؤداه أو تكون نتیجته تأدیة خدمة لهذه المصلحة 
 المتعاقدة حیث یندرج ذلك ضمن مهامها .

   غیر أنه بالمقابل لذلك فإن هذه الصفقة ستهدف إلى رفع مردودیة التجهیزات القائمة التي تكون محلا 
لها، كما ستعمل على إطالة عمر المنشآت و التجهیزات الموجودة ، و على هذا فهي تسهم في الإبقاء 

 4على الأقل على الذمة المالیة للمصلحة المتعاقدة .
   و لم یعرف النص التنظیمي المتعلق بالصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام صفقة الخدمات ، 
بل اكتفى بتحدید الغایة منها و هي انجاز تقدیم خدمات ، كما اعتبر أنها :" صفقة عمومیة تختلف عن 

 من تنظیم الصفقات 29صفقات الأشغال أو اللوازم أو الدراسات "طبقا للفقرة الأخیرة من نص المادة 

                                         
1  - Brahim BOULIFA ,Marchés Publics –Dictionnaire thématique ,op , cit, p 304 .  

 .92د/ عمار بوضیاف ،مرجع سابق ، ص - 2
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العمومیة و تفویضات المرفق العام ، و بذلك یكون قد اعتمد على إعمال أسلوب أو معیار سلبي من أجل 
 1تعریف عقد الخدمات .

   و یذهب جانب من الفقه في فرنسا إلى القول أن :" الغایة من إبرام هذا النوع من العقود إنجاز 
الخدمات ، حیث تتنوع هذه الخدمات كأن یتعلق الأمر بخدمات التصلیح و الصیانة أو خدمات النقل أو 

 الخدمات المتعلقة بالمحاسبة أو الإعلام الآلي أو الاتصالات أو الإشهار و غیرها .
   و على العموم ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى إجمال هذه العقود في ثلاثة أصناف رئیسیة تتعلق 

بأنماط یجب أن یتم أخذها بعین الاعتبار في إطار دفاتر الشروط المتعلقة بصفقات الخدمات ، و یتعلق 
 الأمر بتقدیم الخدمات العادیة و خدمات النقل و كذا تقدیم الخدمات الفكریة .

   و مهما یكن من أمر ، فإن عقد تقدیم الخدمات یمتاز بكونه لا یكلف جهة المصلحة المتعاقدة كقاعدة 
عامة إعتمادات مالیة ضخمة ، لذلك فقد أصبغ التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة على مواضیعها 

. و یتعلق الأمر عادة بخدمات لا تستدعي معرفة تقنیة أو فنیة معمقة 2صبغة الطابع العادي و التكراري 
 3أو تخصصا أو كفاءة عالیة، كأن یتعلق الأمر بخدمات النقل، التطهیر و النظافة و كذا الصیانة .

مما تقدم بیانه، و بعد تناول مفهوم الصفقات العمومیة و مختلف المعاییر التنظیمیة المحددة لها فضلا 
على الأشخاص الخاضعة للتنظیم الذي ینظمها و كذا أنواعها، یكون من الضروري البحث في طرق 

 إبرامها ، و هو ما سیتم تناوله في المبحث الموالي . 
 : طرق إبرام الصفقات العمومیة *المطلب الثاني 

یخضع إبرام الصفقات العمومیة لقواعد و إجراءات تنظیمیة تقوم في الأساس على احترام مبادئ المنافسة 
و المساواة بین المترشحین في مجال الصفقات العمومیة ، و یتجسد ذلك من خلال الشكل الأول من 

أشكال و طرق إبرام الصفقات العمومیة المتمثل في أسلوب طلب العروض ، الذي اعتبره المشرع القاعدة 
 4العامة في طرق إبرا الصفقات العمومیة .

غیر أنه یمكن بالنظر إلى وجود حالات استثنائیة حصریة اللجوء إلى أسلوب آخر یتمثل في التراضي ، 
 الذي یمثل الطریق الثاني لإبرام الصفقات العمومیة ، و بذلك سیتم تناول هذین الأسلوبین وفق ما یلي .

 الفرع الأول : أسلوب طلب العروض 
 من تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام أن طلب 40 من المادة 01   بینت الفقرة 

العروض هو : إجراء الحصول یستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدین متنافسین مع 

                                         
 .05-د/ جمیلة حمیدة ، مرجع سابق ، ص  1
 .93-د/ عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  2
  .59-خرشي النوي ، مرجع سابق ، ص  3
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تخصیص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي یقدم أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة ، استنادا 
 1إلى معاییر اختیار موضوعیة تعد قبل إطلاق الإجراء .

و نظرا للأهمیة التي یكتسبها طلب العروض ، سیتم البحث في  مفهومه ، كما أنه و بالنظر إلى كون أن 
تخصیص الصفقة في إطار هذا الأسلوب یكون على أساس أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة ، 
 فیكون من المهم بیان المقصود بذلك ، إضافة إلى بیان أشكال طلب العروض ، و هو ما سیتم تناوله .

 : مفهوم طلب العروض أولا
 من تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام 40 من نص المادة 01   بالرجوع إلى الفقرة 

المذكورة سلفا ، یمكن القول أن المشرع یكون قد حافظ على المفهوم العام لطلب العروض الذي كان یأخذ 
تسمیة المناقصة في السابق ، غیر أنه یبدو أنه قد أحسن في التأكید على أن تخصیص الصفقة للمتعهد 

الذي یقدم أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة یكون دون مفاوضات من جهة ، و أن ذلك یتم 
 استنادا على المعاییر الموضوعیة المعروفة سلفا من قبل المتعهدین المتنافسین من جهة ثانیة .

   و تجدر الإشارة في هذا المقام أن جانبا من الفقه كان قد تناول مسألة استعمال المشرع لمصطلح 
المناقصة ، إذ ذهب للقول أن :" یفضل استعمال مصطلح استدراج العروض عن مصطلح المناقصة 
الذي كان یستعمله التنظیم ، لیس فقط لأن المصطلح الأول یؤدي المعنى كما یجب ، و لكن أیضا 

لتفادي الإشكال الذي وقع فیه التنظیم حین راح یعدد أصناف المناقصة ، فلما وصل إلى الصنف الذي 
 2خصصه لشراء لوازم ذات طابع متكرر ، اشترط أن یتم الشراء بأقل سعر ، و رغم ذلك سماه مزایدة ".
   و كانت قد تجلت أهمیة أسلوب المناقصة بالنظر إلى اعتبار النص أنها القاعدة العامة في إبرام 

 منه على 20 ، حیث نصت المادة 02/250الصفقات العمومیة ابتداء من صدور المرسوم الرئاسي رقم 
 أنه :" تبرم الصفقات العمومیة تبعا لإجراء المناقصة التي تعتبر القاعدة العامة أو الإجراء بالتراضي ".

 من المرسوم 25   و بعد ذلك استقر تنظیم الصفقات العمومیة على اعتبارها كذلك ، حیث نصت المادة 
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل و المتمم ، 07/10/2010 المؤرخ في 10/236الرئاسي رقم 

الملغى على أنه :" تبرم الصفقات العمومیة وفقا لإجراء المناقصة الذي یشكل القاعدة العامة أو وفق 
إجراء التراضي "، إلى أن أعطاها تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ساري المفعول 

 تسمیة طلب العروض على النحو المشار إلیه أعلاه .
 سالف 67/90   و كان قد عالج تنظیم الصفقات العمومیة أسلوب المناقصة ضمن أحكام الأمر رقم 

الذكر دون أن یحدد معناها ، ذلك أنه اعتبر أنه :" إذا لم تتضمن الصفقة إلا توریدات بسیطة من نوع 
عادي ، فتبرم دائما عن طریق المناقصة ، كما اعتبر أنها فرصة مخصصة للمؤسسات المستقرة 

 بالجزائر".

                                         
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 16/09/2015 المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 40 من المادة 01-الفقرة  1

  .20/09/2015 ، الصادر في 50العام ج ر ج ج د ش ، ع 
  .175-خرشي النوي ، مرجع سابق ، ص  2
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   إضافة إلى ذلك فإن التنظیم قد اعتمد على معیار السعر أي المعیار المالي  في مجال المفاضلة بین 
 منه التي اعتبرت تخصیص الصفقة إلى صاحب 35المترشحین ، و هو ما یستشف من مضمون المادة 

العرض الذي یقدم الثمن الأقل من بین النتائج التي یجب أن تترتب عن المناقصة . كما یظهر ذلك أیضا 
 سالف الذكر ، حیث بینت أنه یعلن عن رسوم 67/90 من الأمر رقم 37من خلال ما تتضمنه المادة 

 المناقصة مؤقتا على المترشح  الذي یعرض السعر الأقل .
 ذلك أنه 82/145   و قد أكد النص القانوني على الأخذ بالمعیار المالي ضمن أحكام المرسوم رقم 

تضمن تعریفا للمناقصة معتبرا أنها :" إجراء یستهدف منح الصفقة للعارض الذي یطلب أقل الأثمان ، 
 1حیث تشمل العملیات البسیطة من النمط العادي فضلا على أنها لا تخص إلا المترشحین المواطنین ".

و بذلك اتجهت إرادة النص إلى إعطاء تعریف للمناقصة، كما أنه لم یحدد نوعا معینا من العملیات، بل 
، أما من حیث 2أدخل عقودا أخرى و مثالها الأشغال و الخدمات بشرط أن تكون من النمط العادي

 معالجته للمناقصة فقد اعتبرها أحد أشكال الدعوة للمنافسة .
   غیر أن تنظیم الصفقات العمومیة تراجع عن معیار السعر أو المعیار المالي بمناسبة إصداره للمرسوم 

 حیث عرف المناقصة على أنها إجراء یستهدف الحصول على عروض من عدة 91/434التنفیذي رقم 
عارضین متنافسین مع تخصیص الصفقة للعارض الذي یقدم أفضل العروض ، إضافة إلى ذلك فقد أعاد 

المشرع النظر في معالجته للمناقصة ، إذ لم یعتبرها أحد أشكال الدعوة للمنافسة ، بل اعتبر أنها تأخذ 
 3عدة أشكال متراجعا في موقفه السابق الذي كان یعتبر أنها أحد أشكال الدعوة للمنافسة .

   و علیه ، ما یمكن ملاحظته بالنسبة لتعریف المناقصة في ظل هذا النص التنظیمي هو أنه یمثل 
تحولا هاما في المعیار المعتمد في المفاضلة بین المتنافسین ، ذلك أن المشرع في النصوص الذي تلته قد 

أكد على معیار العرض الأفضل ، فضلا على توسیعه لموضوع المناقصة فلم یعد یشمل العملیات 
 ، بل امتد حتى 82/145 و المرسوم رقم 67/90البسیطة و العادیة كما اشترط ذلك كل من الأمر رقم 

للعملیات الأخرى و لو كانت معقدة ، كما شملت كل العملیات سواء تمثلت في الأشغال أو اقتناء اللوازم 
 4أو القیام بخدمات أو إنجاز دراسات .

 و كذا المرسوم الرئاسي رقم 02/250   و لم یختلف تعریف المناقصة في كل من المرسوم الرئاسي رقم 
، باستثناء استبدال مصطلح 91/343 عن التعریف الذي جاء في المرسوم التنفیذي رقم 10/236

                                         
، ى الذي ینظم الصفقات التي یبرمها المتعامل العمومي المعدل و المتمم، الملغ10/04/1982 المؤرخ في 82/145 من المرسوم رقم 33-المادة  1

  .  04/1982 /13، الصادر بتاریخ 15ج ر ج ج د ش ، ع 
 .119-د/ عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  2
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل و المتمم، 09/11/1991 المؤرخ في 91/343 من المرسوم التنفیذي رقم 25و24-المادتین  3

  . 13/11/1991 ، الصادرة في 57الملغى،ج ر ج ج د ش ، ع 
 . 121-د/عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص 4
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 بمصطلح متعهدین متنافسین الذي تضمنته 1991عارضین متنافسین الذي تضمنه النص التنظیمي لسنة 
 1النصوص التنظیمیة اللاحقة .

 من المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظیم الصفقات 26   و عرف النص صراحة هذا الأسلوب في المادة 
 على أنه :" إجراء یستهدف الحصول على عروض من عدة متنافسین ، مع تخصیص 2010لسنة 

 الصفقة للعارض الذي یقدم أفضل عرض ".
   و لا ریب في أن هذا الأسلوب یمتاز بمجموعة من المزایا ، إذ یتجسد مبدأ الشفافیة في التعاقد و 

علنیة الإجراءات . و هذا أمر مطلوب للحد من ظاهرة الفساد المالي كما یوفر قدرا واسعا من الحمایة 
 فضلا على 3 كما أنه یقوم على أساس ضمان وجود المنافسة بهدف اختیار أحسن عرض ،2للمال العام ،

أنه یحقق مبادئ المساواة بین المتعاملین و یحقق أیضا مبدأ الإشهار الناتج عن مبدأ الدعوة للمنافسة 
 كما أن هذه الطریقة أو الأسلوب یوفر حمایة للآمرین 4العمومیة و كذا مبدأ الخضوع لدفتر الشروط ،

 5بالصرف و یحفظ حیادهم .
   هذا بالنسبة لما تبناه تنظیم الصفقات العمومیة فیما یتعلق بمفهوم المناقصة التي تأخذ تسمیة طلب 

العروض في ظل المرسوم الرئاسي المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ساري 
المفعول . أما فیما یتعلق بما رآه جانب من الفقه بخصوص المناقصة فیسجل أنه قد تم تعریف المناقصة 
على أنها :" الطریقة أو الإجراء الذي تلتزم الإدارة بمقتضاه باختیار الطرف المتعاقد الذي یقدم أقل عطاء 

 6ممكن ".
   و یعرفها جانب آخر من الفقه على أنها:" ذلك الأسلوب الذي یمكن الإدارة من الحصول على السلع و 

  كما یعرفها آخرون على أنها :" إرساء العقد 7الخدمات بأقل الأسعار مع توافر الشروط الفنیة المطلوبة ".
 8على أفضل العروض عند وجود عروض متعددة ".

   و بذلك ، یظهر أن المناقصة ترتكز على أساسین هما : المنافسة بین عدة متعهدین متنافسین ، و 
  و العبارة الأخیرة تتطلب الكشف عن محتواها ، و هو ما سیتم بیانه .9تقدیم أفضل عرض ،

 ثانیا : مضمون العرض الأفضل من حیث المزایا الاقتصادیة 

                                         
-ختال هاجر ، المناقصة كأسلوب من أسالیب التعاقد في الصفقة العمومیة ، م غ م ، الملتقى الدولي حول الوقایة و مكافحة الفساد في الصفقات  1

  . 03 ، ص 2013 أبریل 25 و 24العمومیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة جیلالي لیابس ، یومي 
 .125-د/ عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  2
  . 539 ، ص 2005-د/عبد الغني بسیوني عبد االله ، القانون الإداري ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، ط ب ر ، سنة  3
 .121-قدوج حمامة ، مرجع سابق ، ص  4
 .125-د/ عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  5
  .203 ، ص 2005 ،03 ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،ط 02ج –-د/عمار عوابدي ، القانون الإداري - النشاط الإداري  6
  . 287-د/ محمد علي الخلایلة ،مرجع سابق ، ص  7
- فیصل نسیغة،النظام القانوني للصفقات العمومیة وألیات حمایتها، مجلة الاجتهاد القضائي،مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة 8

 .113، ص2009،سبتمبر05التشربع،جامعة محمد خیضر-بسكرة-،العدد
 .114- مرجع نفسه، ص9
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مما تقدم ذكره ، فإن طلب العروض یهدف إلى اختیار متعهد على أساس مفاضلة بین عدة متعهدین    
متنافسین ، و قد أكد المشرع على أن هذا الاختیار یتجسد بتخصیص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد 

الذي یقدم العرض الأفضل من حیث المزایا الاقتصادیة ، الذي ینبني على عنصرین أساسیین هما 
 العنصر المالي و العنصر التقني .

یمثل العنصر التقني ما یعرف بالعرض التقني الذي یشكل من مجموعة من العناصر تعكس في    
مجملها إمكانیات المتعهد المتنافس التقنیة ، و مدى استجابته للمعاییر التقنیة المطلوبة من طرف 

المصلحة المتعاقدة و التي حددتها في إعلان طلب العروض و في دفتر الشروط الخاص بها ، حیث 
یتعلق الأمر هنا بجمیع الوثائق التي تسمح بتقییم العرض التقني التي من بینها المذكرة التقنیة التبریریة ، 

و كل وثیقة مطلوبة تطبیقا للأحكام المتعلقة بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، إضافة 
 1إلى كفالة التعهد و غیرها .

و في جمیع الأحوال ، یراعى في مضمون العرض التقني جوانب تتعلق بمعیار صفة المترشح و    
تأهیله و تصنیفه و خدمة ما بعد البیع ، فضلا على معیار أجل الضمان و كذا معیار أجل تنفیذ الصفقة 

 2و غیرها من المعاییر التقنیة .
و یمثل العنصر المالي ما یسمى بالعرض المالي الذي یحتوي زیادة على رسالة التعهد تفصیلا للأسعار 

المقترحة من طرف المتعهد المتنافس ، في شكل جداول الأسعار بالوحدة و التفصیل الكمي و التقدیري و 
 كذا تحلیل الأسعار الإجمالي و الجزافي .

و یبقى أن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام قد ترك عموما إمكانیة الأخذ بالعنصر    
المالي كمعیار لوحده ، و المتمثل في العرض الأقل ثمنا عندما یسمح موضوع الصفقة بذلك ، حیث 

 3یستند تقییم العروض هنا إلى معیار السعر فقط .
أما إذا تعلق الأمر بالخدمات العادیة ، فیستند تقییم العروض إلى عدة معاییر من بینها معیار السعر ،    

و  یسمى هذا بالعرض الأقل ثمنا من بین العروض المؤهلة تقنیا ، غیر أنه إذا كان الاختیار قائما أساسا 
على الجانب التقني للخدمات ، فیتم الأخذ بالعرض الذي تحصل على أعلى نقطة استنادا إلى ترجیح عدة 

 من تنظیم 72 من المادة 04 من الفقرة 03 و 02معاییر السعر ، و هو ما نصت علیه المطتان 
 الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام .

                                         
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 16/9/2015المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم67من المادة02من الفقرة02- المطة1

 .20/9/2015، الصادر في 50المرفق العام،ج ر ج ج د ش، العدد
  وما یلیها.193- خرشي النوي،المرجع السابق، ص2
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 16/09/2015، المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 72من المادة04 من الفقرة01- المطة3

 .20/9/2015، الصادر في 50وتفویضات المرفق العام،ج ر ج ج د ش، العدد رقم
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أما الفقه في فرنسا ، فقد اعتبر جانب منه أن المشرع الفرنسي قد أخذ بالمعیار التقني و في حالات    
محدودة بالمعیار المالي ، و لكن غالب العناصر التقنیة التي تأخذ تسمیة معیار العرض الاقتصادي 

 الأكثر فائدة ، إلا أنه أخذ بالمعیار المالي المتمثل في السعر الأقل ضمن العروض المقدمة . 
و في هذا الشأن یوجد من یعتبر أن الإطار القانوني للصفقات العمومیة في فرنسا الذي مسته إصلاحات 

 قد شهد تحولا مهما ، یتمثل في المرور من نظام منح الصفقة للمتعهد المتنافس على أساس 2001سنة 
السعر الأقل الذي قدمه إلى نظام آخر یعتمد على العرض الأفضل من الناحیة الاقتصادیة .حیث أصبح 

السعر معیارا مثل باقي المعاییر، في الوقت الذي تهتم فیه المصلحة المتعاقدة بالكفاءة الاقتصادیة من 
 بین العروض المقدمة.

    و یتشكل معیار العرض الاقتصادي الأكثر فائدة من مجموعة من العناصر الموضوعیة المتعددة 
المتعلقة بموضوع الصفقة العمومیة ، و التي تأخذ بعین الاعتبار السعر و النوعیة ، تكلفة المنتوج ، 
التكلفة الإجمالیة للاستعمال ، المردودیة ، التوافقیة و الطابع العملي للمنتوج و كذا الطابع الذي یأخذ 

بالبعد المتعلق بالابتكار ، و الأبعاد الاقتصادیة و الاجتماعیة و الإدماج المهني ، و كذا الحمایة البیئیة 
و حتى التنمیة و التمویل المباشر بالمواد الفلاحیة ، فضلا على خدمة ما بعد البیع و المساعدة التقنیة و 

 تاریخ و كذا أجل التسلیم و غیرها .
   وبعد ذلك أضاف إلیها عناصر تقنیة أخرى بمناسبة سنه لقانون الصفقات العمومیة بتاریخ 

 سالفة الذكر.حیث أعاد الأخذ 2015/899 الذي صادق بموجبه على أحكام الأمر رقم 25/03/2016
بالمعاییر السابقة إجمالا و أضاف علیها عناصر تتمثل في التمهین و شروط الإنتاج و التوزیع ، و 

عنصر التنوع بما فیه التنوع البیئي ، فضلا على عنصر جدید یتمثل في الرفق بالحیوان ، كما یسجل هنا 
 أنه لم یعد التأكید على عنصر المردودیة .

إن التقنین الفرنسي المتعلق بالصفقات العمومیة بأخذه بالعرض الأفضل من الناحیة الاقتصادیة المبنى 
على معاییر تقنیة متعددة لم یكن یرمي إلى استبعاد الأخذ بالمعیار المالي . ذلك أنه نص على إمكانیة 

الأخذ بمعیار السعر الأقل لوحده بالنظر إلى موضوع الصفقة العمومیة ، و هو ما أعاد التأكید علیه من 
 الذي تمت الإشارة علیه ،حیث یكون ذلك في الحالة التي لا 2016جدید في إطار أحكام قانون سنة 

یمكن فیها إلا الأخذ بعنصر واحد و هو السعر الأقل ، إذ لا یكون ذلك إلا في موضوع واحد فقط یتمثل 
 في مناقصات اقتناء اللوازم ذات الطابع التكراري في إطار تلبیة الاحتیاجات العادیة .

و یسجل هنا أن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام في الجزائر ساري المفعول قد أخذ 
بالعناصر التي تشكل أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة ، عندما یتم النص ضمن دفتر الشروط 
على الاعتماد على عدة معایر من بینها النوعیة ، آجال التنفیذ أو التسلیم ، السعر و التكلفة الإجمالیة 

للاقتناء و الاستعمال ، الطابع الإجمالي و الوظیفي ، فضلا على معاییر النجاعة المتعلقة بالجانب 
الاجتماعي لترقیة الإدماج المهني للأشخاص المحرومین من سوق الشغل و المعوقین و النجاعة المتعلقة 
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بالتنمیة المستدامة .إضافة إلى معاییر أخرى تتمثل في القیمة التقنیة و الخدمة بعد البیع و المساعدة 
 1التقنیة و كذا شروط التمویل.
 ثالثا : أشكال طلب العروض 

   أجار تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام أن یكون طلب العروض وطنیا أو دولیا ، 
 منه و المتمثلة في طلب العروض 42كما یمكن أن یتخذ أحد الأشكال المنصوص علیها في المادة 

المفتوح ، طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا ، و طلب العروض المحدود فضلا على 
 المسابقة. 

 الملغى قد نص 07/10/2010 المؤرخ في 10/236   و قد كان المشرع في ظل المرسوم الرئاسي رقم 
على أنه :" یمكن أن تتخذ المناقصة أحد الأشكال المتمثلة في المناقصة المفتوحة ، المناقصة المحدودة ، 

 2الاستشارة الانتقالیة ، المزایدة ، و المسابقة ".
 10/236 من المرسوم الرئاسي رقم 28 : بالمقارنة بین نص المادة -ملاحظات بشأن استبعاد المزایدة1

 من تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات 42المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة الملغى و كذا المادة 
 المرفق العام ، یلاحظ أن النص ساري المفعول قد استبعد المزایدة من أشكال طلب العروض .

    و یمكن القول في هذا الشأن باستحسان ما ذهب إلیه النص ساري المفعول من استبعاد للمزایدة من 
أشكال طلب العروض ، التي تأخذ و كأصل عام وصف المناقصة.ذلك أن جانبا من الفقه قد ذهب إلى 
القول أن ما یمیز المناقصة عن المزایدة أن الأولى یرسو فیها المزاد كأصل عام على المتعهد الذي یقدم 

 .  3أقل الأثمان ، و أن الثانیة یرسو فیها المزاد على الذي یقدم أعلى الأثمان
یعرف تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام طلب العروض _طلب العروض المفتوح : 2

.حیث یتم اللجوء إلى هذا 4المفتوح على أنه :"إجراء یمكن من خلاله أي مترشح مؤهل أن یقدم تعهدا"
الشكل من أشكال طلب العروض في الحالة التي تكون المصلحة المتعاقدة راغبة في فتح مجال المنافسة 

بشكل أوسع دون أن یكون هناك بصفة عامة شروطا انتقائیة و اقصائیة ،حیث من شأن هذا من شأن 
هذا الشكل الذي كان یأخذ تسمیة المناقصة المفتوحة أن یضمن بسبب عدم محدودیته أكبر قدر من 

المشاركة ، و بالتالي أوسع ما یمكن توفیره من درجات الاحترام للمبادئ العامة المتعلقة بالشفافیة و حریة 
 .  5المنافسة و سعتها ، و سهولة المشاركة للوصول للطلبیة العامة 

                                         
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 78 من المادة 01 من الفقرة 01-المطة  1

  . 20/09/2015، الصادر في 50تفویضات المرفق العام ، ج ر ج ج د ش ، ع 
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، المعدل و المتمم ، الملغى ، ج 07/10/2010 المؤرخ في 10/236 من المرسوم الرئاسي رقم 28-المادة  2

  .07/10/2010، الصادر في 58ر ج ج د ش ، ع 
 .134-د/عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  3
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، ج ر 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 43-المادة  4

  .20/09/2015، الصادر في 50ج ج د ش ، ع 
  .176-خرشي النوي ، مرجع سابق ، ص  5
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یعرف طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا _طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا: 3
 من تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام على 44 من نص المادة 01ضمن الفقرة 

أنه:"إجراء یسمح فیه لكل المرشحین الذین تتوافر فیهم بعض الشروط الدنیا المؤهلة التي تحددها المصلحة 
المتعاقدة مسبقا قبل إطلاق الإجراء ، بتقدیم تعهد ، على أنه لا یتم أي انتقاء قبلي للمرشحین من طرف 

 المصلحة المتعاقدة".   
 إذا كان طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا أضیق من طلب _طلب العروض المحدود :4

العروض المفتوح ،فیبدو أن الشكل الثالث من أشكال طلب العروض المتمثل في طلب العروض المحدود 
أكثر ضیقا من الشكلین الأولین ، ذلك أنه إجراء لاستشارة انتقائیة یكون المرشحون الذین تم انتقاؤهم 

.و بذلك لا یختلف طلب العروض المحدود من حیث 1الأولي من قبل مدعوین وحدهم لتقدیم تعهد 
المفهوم ضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام عنه ضمن تنظیم الصفقات العمومیة 

 الذي كان یستعمل فیه النص تسمیة أخرى تقابل فیها هذا المفهوم و هي الاستشارة 2010الملغى لسنة 
  . 2الانتقائیة

إن نظام المسابقة في التشریع الجزائري قدیم من حیث اهتمام المشرع به ، فقد ذكره في _المسابقة :5
، و استقر تنظیم الصفقات 3 تحت تسمیة "المباراة"59 إلى 54 ضمن المواد من 67/90الأمر رقم 

العمومیة و تفویضات المرفق العام على تعریف المسابقة على أنها :"إجراء یضع رجال الفن في منافسة 
لاختیار ، بعد رأي معلل للجنة التحكیم ، مخطط أو مشروع مصمم استجابة لبرنامج أعده صاحب 

المشروع ، قصد إنجاز عملیة تشتمل على جوانب تقنیة أو اقتصادیة أو جمالیة أو فنیة خاصة ، قبل منح 
 . 4الصفقة لأحد الفائزین بالمسابقة"

 

                                         
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 45 من المادة 01-الفقرة  1

  . 20/09/2015، الصادر في 50العام، ج ر ج ج د ش ، ع 
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، المعدل و المتمم، 07/10/2010 المؤرخ في 10/236 من المرسوم الرئاسي رقم 31 من المادة 01-الفقرة  2

  . 07/10/2010 ، الصادر في 58الملغى ، ج ر ج ج د ش ،ع 
 .137-د/عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  3
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 47 من المادة 01-الفقرة  4

  .20/09/2015، الصادر في 50العام، ج ر ج ج د ش ، ع 
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 تمهید:

   تظهر جلیا أهمیة الصفقات العمومیة من خلال اعتبارها أداة و وسیلة لتنفیذ مخططات التنمیة إما على 

مستوى الجماعات الوطنیة أو على مستوى الجماعات الإقلیمیة و بالنظر إلى تلك الأهمیة التي تكتسیها 

الصفقات العمومیة ، كان من الضروري أن تضع النصوص القانونیة تدابیر و قواعد من أجل صون 

 المال العام من الأفعال المضرة بالاقتصاد الوطني و بالمال العام و بالمصلحة العامة و كذا الثقة العامة.

   و من بین هذه التدابیر و تلك القواعد، ما أحاط المشرع هذا المجال الأكثر خصوبة للفساد من أحكام 

لاسیما ذات الطابع الجنائي منها.و هو ما تترجمه أحكام التجریم و العقاب، و الأحكام المتعلقة بمتابعة 

الجرائم ، وتلك التي لها صلة بالتقادم ، فضلا على أسالیب التحري ذات الطبیعة الخاصة التي أفردها 

المشرع لجرائم الفساد عموما ، و كذا الجرائم التي لها علاقة مباشرة و بصفة حصریة بمجال الصفقات 

 العمومیة .
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 : الحمایة الجنائیة من الرشوة في مجال الصفقات العمومیة المبحث الأول 

  : تعریف الرشوة و طبیعتها القانونیة *المطلب الأول

   الرشوة في اللغة من الفعل أرش ، و یقال أرشاه أي أغراه بالشيء و ولعه به و حضه على الشيء و 

 و الرشاء معناها 1الأرش جمعه أروش و تعني الرشوة ، و یقال : أرش أي أرشاه بمعنى أعطاه الأرش

الحبل و جمعه أرشیة ، و الرشوة بكسر الراء و ضمها و جمعها رشا بكسر الراء و ضمها ، و ارتشى أي 

   2أخذ الرشوة ، و استرشى معناها في حكم طلب الرشوة ، و یقال أرشاه أي أعطاه .

   و تعرف في الاصطلاح على أنها أخذ الموظف العام المختص أو قبوله أو طلبه مقابلا نظیر قیامه 

بعمل من أعمال وظیفته أو امتناعه عنه ، و تصنف إلى نوعین ، الرشوة الایجابیة و هي جریمة صاحب 

الحاجة الذي یرشو الموظف العام ، و الرشوة السلبیة و هي جریمة الموظف العام الذي یطلب رشوة أو 

 3یقبلها .

   إضافة إلى ما سبق، تعرف الرشوة من حیث الاصطلاح أیضا على أنها:" ما یعطى لإبطال حق أو 

 كما تعرف وفق نطاق یبدو ضیقا على أنها :" الفعل الذي ینطوي على قبول القاضي 4لإحقاق باطل.

 لمزیة مالیة أو اقتصادیة و ما شابههما من أجل اتخاذ قرار بشأن قضیة معروضة علیه في حق المتهم".

، و تتمثل في قیام الموظف بأداء عمل أو الامتناع عن 5   و تقوم الرشوة على فكرة الاتجار بالوظیفة 

أداء عمل من أعمال الوظیفة ، و ذلك مقابل منفعة خاصة له أو لغیره ، حیث استوحت التشریعات 

تجریمها للرشوة و جمیع صورها من فكرة الاتجار بالوظیفة أو الخدمة أو السلطات المخولة لهذا الموظف، 

فجوهر الرشوة هو الانحراف بالوظیفة و ما هو في حكمها عن الطریق السوي الذي تنظمه القوانین و 

 التنظیمات و اعتبارها مصدرا للكسب غیر المشرع .

   فتقع هذه الجریمة من موظف عمومي ، حیث یتعدى فیها على أعمال وظیفته أو مهامه التي یجب 

 علیه أن یؤدیها متطلعا إلى مقتضیات الصالح العام دون غیره من المقتضیات .

   و في حقیقة الأمر فإن من شأن القانون بفروعه المختلفة الحفاظ على المصالح الضروریة للمجتمع 

وفقا لمكوناته و مبادئه الأساسیة ، و باعتبار أن جوهر جریمة الرشوة الاتجار بالوظیفة أو المهام التي 

                                         
 .08، ص 2010، 19-لویس معلوف ، المنجد في اللغة و الأدب و العلوم ، المطبعة الكاثولیكیة ، بیروت ، ط  1 
 . 103، ص 1999، 05-محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، مكتبة لبنان ، بیروت ، ط 2
  .261-معجم القانون، مرجع سابق ، ص 3
-محمد صدیق المنشاوي ، معجم التعریفات للعلامة علي بن محمد السید الشریف الجرجاني ، دار الفضیلة للنشر و التوزیع و التصدیر ، القاهرة،  4

  .96 ، ص 2004ط ب ر ، 
الجرائم الضارة بالمصلحة العامة ،جریمة الرشوة و الجرائم الملحقة بها-جریمة –-د/سلیمان عبد المنعم ، القسم الخاص من قانون العقوبات  5

  .38 ، ص 2002جریمة التزویر ، جامعة الإسكندریة ، ط ب ر ، –الاستیلاء على المال العام 
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یطلع بها الموظف العمومي ، و من شأن ذلك المساس بالمصلحة العامة من خلال إعطاء الأولیة في 

أداء الخدمات العامة للأشخاص الأكثر مالا و تأثیرا ، في حین الأصل أن الأولویة في تقدیم الخدمات 

ذات الطابع العمومي ینعقد للأشخاص الذین تتوفر فیهم شروط الانتفاع بها ، فضلا عن أن الرشوة فیها 

 1خرق لمبدأ المساواة بین الأشخاص المتساوین في المركز القانوني .

   إضافة إلى ذلك ، تعتبر هذه الجریمة مدخلا لفساد الموظفین العمومیین لأنها تؤدي إلى ثرائهم بطریق 

غیر مشروع ، بینما الأصل أنهم ملزمون بالقیام بأداء الخدمات العامة دون مقابل یتلقونه من المستفیدین 

 من هذه الخدمات ، و هذا ما یؤدي لا محالة إلى ضرب الثقة العامة .

   و بذلك یمكن القول أن المصلحة القانونیة التي تكون محل هدر بارتكاب جریمة الرشوة و التي 

تستوجب حمایة من المشرع هي حسن أداء الوظیفة العامة و الخدمات العمومیة، التي تصبو إلى تحقیق 

 المصلحة العامة و تعزیز للثقة العامة.

   و في هذا السیاق، یذهب جانب من الفقه إلى أن:" الحكمة من تجریم الرشوة تكمن في كون أن هذه 

الأخیرة اتجار مذموم بأعمال الوظیفة العامة. في حین أن الواجب الوظیفي یقتضي إعلام مبدأ النزاهة و 

المساواة بین الأفراد في الحقوق و الواجبات، بما ینبني علیه ألا یحصل أو یتقاضى أي موظف أیا كانت 

درجته القانونیة أي مقابل غیر مشروع نظیر أدائه لعمله. و إلا فسدت الإدارة و تعطلت الخدمة العامة ، 

 2و غدا سلطان المال هو المحرك لكل مصلحة ، و في ذلك شیوع للفساد و مجلبة للاضطراب ".

   و بذلك، یوجد هناك من یذهب للقول أن :" من شأن الرشوة أن تجسد التفرقة الظالمة بین المواطنین ، 

حیث أن من یدفع المقابل تؤدى لمصلحته الأعمال الوظیفیة ، و من لا یستطیع أو لا یرید ذلك تهدر 

مصالحه . و هذا السلوك من جانب الموظف المرتشي یضعف من ثقة الناس في نزاهة الدولة و 

 كما تشوه الرشوة العلاقة التي تربط بین الدولة و المواطنین ، و التي یجب أن تخضع 3موضوعیتها ".

، كما أنها تؤدي إلى إثراء الموظف المرتشي دون سبب مشروع على 4للقانون و تنشد المصلحة العامة 

 5حساب أفراد یحتاجون إلى خدمات الوظیفة العامة التي عهد إلیه بتقدیمها لهم .

                                         
  .40-د/ سلیمان عبد المنعم ، مرجع سابق ، ص  1
دراسة في القسم الخاص من قانون العقوبات المصري-الهیئة المصریة العامة –-د/أحمد صبحي العطار ، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة  2

 . 194 ، ص 1993للكتاب ، القاهرة ، ط ب ر ، 
  .22 ، ص 2004-محمود نصر ، الوسیط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، ط ب ر ،  3
-د/محمد صبحي نجم ، الجرائم المخلة بالمصلحة العامة و الثقة العامة و الجرائم الواقعة على الأموال و ملحقاتها ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ،  4

  . 24 ، ص 2006 ، 01عمان ، ط 
 .22-محمود نصر ، مرجع سابق ، ص  5
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. إذ أن 1   و ما یمكن قوله بشأن جریمة الرشوة على الخصوص أنها تتمیز بكونها من الجرائم الشكلیة

المشرع ینظر في تجریمه لهذه الجریمة إلى السلوك الإجرامي الذي یقوم به الموظف العمومي المتمثل في 

 التماس أو قبول مزیة غیر مستحقة.

   و بالنظر إلى ما یمیز الرشوة من حیث كونها من الجرائم الماسة بالمصلحة العامة من جهة، و بالثقة 

 العامة من جهة أخرى، یكون من المهم البحث في طبیعتها القانونیة ضمن ما سیأتي بیانه.

 : التكییف القانوني لجریمة الرشوة *المطلب الثاني

   تتفق التشریعات الجنائیة المقارنة في كون أن جریمة الرشوة تقتضي وجود طرفین أساسیین هما 

المرتشي و الراشي. حیث أن الأول هو من یتاجر بالوظیفة أو المهمة التي یطلع بها للحصول على 

مكاسب خاصة غیر مشروعة سواء لصالحه أو لصالح غیره. و یتمثل في الموظف العمومي ، و الثاني 

هو الراشي أي صاحب المصلحة الذي یقوم بتقدیم مزایا أو منافع بطریقة غیر مشروعة ، أو یقدم وعدا 

لذلك الموظف العمومي بمنحه أو تقدیمه إیاه تلك المزایا أو المنافع نظیر أداء هذا الأخیر لعمل أو 

 امتناعه عن أداء عمل على النحو الذي تمت الإشارة إلیه سلفا .

   غیر أن التشریعات الجنائیة تختلف في معالجتها لهذه الجریمة ، فهي عموما تأخذ بأحد المذهبین : 

مذهب أو نظام وحدة الرشوة ، و مذهب أو نظام ثنائیة الرشوة فلا یرى نظام وحدة الرشوة في الجریمة 

نفسها إلا جریمة واحدة یرتكبها الموظف العمومي باعتباره الفاعل الأصلي لها ، أما الراشي فهو مجرد 

 3. و یأخذ بهذا النظام مجموعة من التشریعات الجزائیة من التشریع المصري .2شریك فیها 

   أما نظام ثنائیة الرشوة لا یعتبر الراشي صاحب الحاجة و المصلحة مجرد شریك في الجریمة. بل 

یعتبره فاعلا أصلیا فیها مثله مثل المرتشي. على أن الخلاف  بین النظامین لا یظهر أثره في مساهمة 

الراشي في الجریمة ، إذ أنه في هذه الحالة یعاقب بالعقوبة المقررة لها وفقا لأحكام الاشتراك و إذا كان 

هناك وسیط بین الراشي و المرتشي فهو بدوره شریك في الجریمة ، و كذلك لا یظهر أثر الخلاف في 

الاعتبارین فیما لو وقف الأمر عند مجرد طلب الرشوة من جانب الموظف ، فطالب الرشوة یعاقب على 

 4الارتشاء ، و لا یعاقب صاحب الحاجة .

                                         
  .194-د/ أحمد صبحي العطار ، مرجع سابق ، ص  1
، 01-زوزو زولیخة ، جرائم الصفقات العمومیة و آلیات ومكافحتها في التشریع الجزائري ،دار الرایة للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ، ط  2

  . 142 ، ص 2016
-یأخذ بنظام وحدة الرشوة كذلك التشریع الجزائري الإیطالي ، الدنماركي و البولندي .د/ إبراهیم حامد طنطاوي ، جرائم الاعتداء على الوظیفة و  3

  .16، ص 2000 ، 01الرشوة و التربح-المكتبة القانونیة ، القاهرة ، ط –المال العام 
  .18 ، ص 2008-یاسر كمال الدین ، جرائم الرشوة و استغلال النفوذ ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، ط ب ر ،  4
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   و یسجل هنا أن المشرع الجزائري وفق ما سیتم بیانه لاحقا ، یعاقب الراشي الذي هو صاحب الحاجة 

على أساس اعتباره فاعلا أصلیا في صورة جریمة الراشي ، كما یعاقب المرتشي الذي هو الموظف 

العمومي على ارتكابه لجریمة الرشوة في صورة جریمة المرتشي على أساس كونه فاعلا أصلیا في هذه 

 المؤرخ في 06/01 من القانون رقم 25الصورة ، و الصورتان منصوص علیهما ضمن أحكام المادة 

  المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته .20/02/2006

   و فیما عدا هاتین المسألتین، تختلف التشریعات في معالجة الجریمة هذه، حیث أن التشریعات الجنائیة 

التي تبنت مذهب وحدة الرشوة تنطلق في ذلك على أساس مفاده أن جوهر هذه الجریمة هو الاتجار 

 بالوظیفة و المساس بنزاهتها.

   و ما دام هذا الاتجار لا یكون إلا في الحالة التي یقوم فیها من یتمتع بصفة الموظف العمومي 

. 1بالأفعال المكونة لجریمة الرشوة، مما یعتبر معه أن المتمتع بهذه الصفة هو وحده إمكانیة الاتجار فیها

وبذلك یكون المرتشي معولا علیه في قیام الجریمة، إذ یكون أكثر إجراما من الراشي لأنه یخل بواجبات 

،و هذه الواجبات في حقیقته لا تقید الراشي في الشيء،الأمر الذي 2الأمانة التي تلقیها الوظیفة على عاتقه

یدعو للقول بوجود تمایز فعلي بین كل من المرتشي والراشي بشكل یجعل الأول أكثر تقیدا بالواجبات عن 

 الثاني.

   وعلیه، یعتبر أصحاب النظام الموحد للرشوة الموظف فاعلا أصلیا وحیدا لها، أما غیر الموظف سواء 

راشیا أو وسیطا بین الراشي و المرتشي، فیعتبر شریكا إذ توافرت بالنسبة له جمیع شروط الاشتراك حیث 

 .3یستمد إجرامه من إجرام الفاعل الأصلي

 النتائج المترتبة عن التكیف القانوني لجریمة الرشوة*المطلب الثالث: 

    یذهب جانب من الفقه إلى اعتبار أنه یترتب على الأخذ مذهب أو نظام وحدة الرشوة نتائج قانونیة 

 هامة، تؤدي إلى إمكانیة إفلات الراشي و المرتشي أحیانا من العقاب، وتتمثل النتائج في أنه:

-یكون وبصفة عامة تقریر المسئولیة الجنائیة للراشي وإمكانیة عقابه متوقفا على مصیر الدعوى الجنائیة 

المرفوعة في مواجهة المرتشي، وبالتالي فبانقضاء تلك الدعوى بالتقادم أو العفو أو الوفاة یحول ذلك دون 

مساءلة الراشي، كما أن انتفاء قیام جریمة المرتشي قانونا لانعدام قصده الجنائي أو لأي سبب أخر من 

 شأنه أن یمنع معاقبة الراشي.

                                         
  .28-د/محمد صبحي نجم ، مرجع سابق ، ص  1
  .49-د/ سلیمان عبد المنعم ن مرجع سابق ، ص  2
  .16-د/ إبراهیم حامد طنطاوي ، مرجع سابق ، ص  3
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-یؤدي مذهب وحدة الرشوة إلى عدم أمكانیة مساءلة الموظف الذي یطلب رشوة فیرفض صاحب الحاجة 

 .1طلبه عند حد الشروع، فلا یكون مرتكبا لجریمة تامة

 وهذا یؤدي مذهب وحدة الرشوة إلى خروج فرضیتین یغلب وقوعهما في العمل من دائرة العقاب: عرض 

الرشوة من صاحب الحاجة حین یرفضه الموظف، وطلب الرشوة من الموظف حین لا یستجیب إلیه 

 .2صاحب الحاجة

    ویضاف إلى ما تقدم وجود صعوبات في نطاق نظریة الاشتراك وتتعلق باعتبار الراشي مجرد شریك 

في الجریمة، ذلك أن هذا الأخیر یعتبر مساعدا في الجریمة، حیث یقوم بتسهیل ارتكاب الجریمة دون أن 

یكون هو من أنشأها، وعلى العكس في حقیقة الأمر، فإن كل من المرتشي والراشي یلعبان دورا أساسیا 

 في ارتكاب جریمة الرشوة، حیث لا یمكن بالمقابل تصور قیام جریمة الرشوة دون تدخل الراشي.

 بالمقابل لذلك كله، فإن التشریعات الجنائیة التي تبنت نظام ثنائیة الرشوة لا تعتبر الراشي صاحب 

الحاجة مجرد شریك في الجریمة،وإنما یعتبر فاعلا أصلیا كما المرتشي في جریمة مستقلة، وهكذا تنطوي 

الرشوة على جریمتین: الأولى هي جریمة الموظف المرتشي وتسمى بالرشوة السلبیة، والثانیة جریمة 

 .3صاحب الحاجة الراشي وتسمى بالرشوة الإیجابیة

،إذ أنه بتجزئته الرشوة 4    و لمذهب الثنائیة ، الذي تأخذ به معظم التشریعات الجنائیة منطقه النظري 

إلى جریمتین یعكس الاختلاف الذي یمیز السلوك الإجرامي لكل من المرتشي و الراشي، وان مثل هذا 

الاختلاف لم تكن لتسمح به نظریة الاستعارة التي تفرضها أحكام المساهمة الجنائیة في ظل مذهب 

الوحدة، فمن الصعب القول أن الفاعلین الأصلیین والشركاء باعتبارهم قد ساهموا جمیعا في وقوع الفعل قد 

 ارتكبوا نفس الجریمة.

    ویرتب مذهب الثنائیة أو الازدواجیة في جریمة الرشوة مجموعة من الآثار القانونیة المختلفة تمام عن 

الآثار التي تم بیانها والمترتب عن الأخذ بنظام وحدة الرشوة، وهي أثار ترمي في مجموعها إلى تشدید 

 العقاب على كل من المرتشي والراشي على حد سواء. 

    وتتمثل هذه الآثار القانونیة في أنه:

-یسمح المذهب أو النظام هذا باستقلال كل من جریمتي الراشي والمرتشي في المسئولیة والعقاب، وهذا 1

یتصور وقوع إحدى الجریمتین دون وقوع الأخرى بالضرورة. ولعل أهم نتائج ذلك الاستقلال إمكانیة 

                                         
 .51-د/ سلیمان عبد المنعم ، مرجع سابق ، ص  1
  .51-المرجع نفسه ، ص  2
  .17-د/ إبراهیم حامد طنطاوي ، مرجع سابق ، ص  3
 .51-د/سلیمان عبد المنعم ، مرجع سابق ،ص  4
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مساءلة صاحب الحاجة عن جریمة عرض الرشوة التي یفرضها الموظف العام، وكذلك إمكانیة اعتبار 

 .1الموظف العام مرتكبا لجریمة الرشوة حتى ولو رفض صاحب المصلحة الاستجابة إلى طلبه

-یؤدي مذهب الثنائیة أن یتولد نوع من الاستقلال الموضوعي بین أركان كل من جریمتي الرشوة 2

الایجابیة و الرشوة السلبیة. وهذا فمن المتصور من ناحیة أولى أن یكون لكل من الراشي و المرتشي 

شركاء في جریمته غیر شركاء الطرف الأخر، ومن ناحیة ثانیة یصبح من الممكن معاقبة شركاء الراشي 

 .2باعتباره فاعلا أصلیا لجریمة مستقلة

-إن الاستقلال الموضوعي لجریمتي الرشوة الایجابیة والرشوة السلبیة یرتب بالضرورة استقلالا إجرائیا 3

بین الدعویین المرفوعتین عن كل منهما. وبالتالي فلیس من المحتم مباشرة اجراءات متزامنة بهدف تحریك 

الدعوى الجنائیة في نفس الوقت ضد المرتشي وصاحب الراشي،بل یصبح من الجائز رفع دعویین 

. وفي هذا الصدد ذهبت 3منفصلتین قبل كل منهما ومن الممكن تبرئة الراشي وإدانة المرتشي أو العكس

 مكررا من قانون العقوبات 107محكمة النقص المصریة إلى أن تقریر اقتصار الإعفاء الوارد في المادة

المصري على الراشي و الوسیط الذي یعترفان أمام المحكمة دون المرتشي، یتوجب أن یكون صادقا یغذي 

 جمیع وقائع الرشوة وأن یكون لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته.

-إن العفو الصادر في حق أحد الفاعلین لا تمتد آثاره إلى الأخر، یتوجب أن انقضاء الدعوى الجنائیة 4

في مواجهة أحد الفاعلین لا تمتد آثاره إلى الآخر، كما أن انقضاء الدعوى الجنائیة في مواجهة أحد 

  .4الفاعلین بالوفاة مثلا لا تمنع نظریا دون تحریك الدعوى في مواجهة الفاعل الأخر

    وتبدو أهمیة الأخذ بنظام وحدة الجریمة أو بنظام ثنائیة الجریمة في حالة ما إذا عرض صاحب 

الحاجة أو الوسیط رشوة على الموظف أو المكلف بخدمة عامة فلم یقبلها، فإن نظام ثنائیة الجریمة یسمح 

بعقاب الفاعل الذي یتمثل في صاحب الحاجة أو الوسیط، الذي قام بعرض الرشوة.أما نظام وحدة الجریمة 

 .5الذي یعتبر الرشوة جریمة الموظف،فإنه یؤدي إلى إفلات الفاعل من العقاب

    غیر أنه من بین ما یمكن اعتباره كمآخذ على نظام ازدواجیة الرشوة، ما ذهب إلیه البعض في قوله 

أنه قد وقع في بعض التناقض، إذ من جهة جاء مخالفا للمنطق القانوني من خلال تقسیمه الواقعة الواحدة 

                                         
 .64 ، ص 2010-موسى بودهان ، النظام القانوني لمكافحة الرشوة في الجزائر ، دار الهدى ، عین ملیلة ، ط ب ر ،  1
  .52-د/ سلیمان عبد المنعم ، مرجع سابق ، ص  2
 .52-المرجع نفسه ، ص  3
  .18-د/إبراهیم حامد طنطاوي ، مرجع سابق ، ص  4
 . 50 ، بدون ذكر تاریخ ، ص 02بغداد ، المكتبة القانونیة ، ط –-د/ماهر عبد شویش الدرة ، شرح قانون العقوبات العراقي-القسم الخاص  5
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إلى جریمتین مستقلتین، وبذلك یكون حسب أصحاب هذه النظرة نظام وحدة الرشوة هو الذي یتفق مع 

 .1المنطق، حیث یجمع بین فعلي الراشي و المرتشي في إطار جریمة واحدة

   وعلى الرغم من ذلك، یمكن القول أن هذا النظام قد جاء لیحقق الردع بنوعیه العام والخاص في جریمة 

الرشوة، وذلك من خلال الرغبة المؤكدة في ملاحقة أحد طرفي الرشوة، حتى وإن لم یستجب الطرف الأخر 

 .2ردعا لهذا النوع من جرائم الفساد

    وهذا الرأي الذي یمكن المیل إلیه، حیث تتحقق الفعالیة في مجال مكافحة جریمة الرشوة بشكل أكثر 

 وضوحا ضمن منظور ازدواجیة الجریمة على النحو الذي تم بیانه.

 العقوبات المقرر لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة*المطلب الرابع: 

    بالرغم من كون أن الرشوة في مجال الصفقات العمومیة تأخذ وصفا جزائیا، إلا أن المشرع لم یكتف 

بوضع عقوبات ذات طابع جزائي مقابل لها فقط، بل أضاف على ذلك عقوبات أخرى، وهو ما سیتم 

 تناوله في هذا المطلب.

  العقوبات ذات الطابع الجزائي والأحكام الخاصة بها في جریمةأولا : 

    قرر المشرع عقوبات للشخص الطبیعي وأخرى للشخص المعنوي على ارتكاب جریمة الرشوة في 

مجال الصفقات العمومیة.فضلا عن أحكام خاصة بهذه العقوبات تتعلق بالظروف المشددة للعقوبة.وما 

 یقابلها من أعذار معفیة منها وكذا أعذار مخففة فیها،إضافة إلى أحكام خاصة بتقادم العقوبة.

 - العقوبات على جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة:1

سنوات إلى 10 من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته المرتشي بالحبس من عشر 27    تعاقب المادة 

  ملیون دج .02ملیون دج إلى 01 سنة وبغرامة من 20عشرین

 من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الحكم على الجاني بعقوبة أو أكثر من 50   وطبقا للمادة 

 المعدلة بموجب القانون 09العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات ضمن المادة

 .3 الذي یعدل ویتمم قانون العقوبات، وتكون إما إلزامیة أو اختیاریة20/12/2006 المؤرخ في 06/23رقم
 
 

                                         
  .19 ، ص 2009 ، 01-عبد الحكیم فودة و أحمد محمد أحمد ن جرائم الأموال العامة ، دار الفكر و القانون ، المنصورة ، ط  1
  .64-موسى بودهان ،مرجع سابق ، ص  2
 المتضمن قانون العقوبات، ج 08/06/1966 المؤرخ في 66/156 الذي یعدل و یتمم الأمر رقم 20/12/2006 المؤرخ في06/23-القانون رقم 3

 . 25/12/2006 الصادر بتاریخ 84ر ج ج د ش، ع 
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،فإن العقوبات التكمیلیة تكون جوازیة. إذ تتمثل في: 1    وبالنظر إلى كون الجریمة تأخذ  وصف الجنحة 

تحدید الإقامة، المنع من الإقامة، المنع من ممارسة المهنة أو نشاط إغلاق المؤسسة نهائیا أو مؤقتا، 

الحظر من إصدار الشیكات و/أو استعمال بطاقات الدفع وسحب أو توقیف رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع 

المنع من استصدار رخصة جدیدة، سحب جواز السفر، فضلا عن الإقصاء من الصفقات العمومیة 

 سنوات بالنظر إلى الوصف الذي تأخذه جرائم الفساد عموما،و 05وتكون هذه العقوبات لمدة لا تتجاوز 

 .2جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة على الخصوص

    ویذكر هنا أن المشرع المصري قد أخذ ضمن أحكام قانون العقوبات أیضا بعقوبة تكمیلیة تتمثل في 

الحرمان من بعض الحقوق المتمثلة في القبول في أي خدمة في الحكومة و التحلي برتبة أو نیشان 

 .3والشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة وإدارة أشغاله الخاصة لأمواله وغیرها

    هذا بالنسبة للعقوبات المقررة للشخص الطبیعي.أما بالنسبة للشخص المعنوي، فإنه من بین ما یمیز 

القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته نصه على المسؤولیة الجزائیة للشخص الاعتباري بصریحة 

  منه.53نص المادة

    وفي حقیقة الأمر یعتبر النص على ذلك توجها جدیدا في التشریعات المقارنة، إذ أنها تتجه إلى النص 

على المسؤولیة الجنائیة للشخص الاعتباري.على أن هذا الأخیر لا یسأل إلا عن الجرائم التي ینص علیها 

 المتعلق بالوقایة من الفساد 20/02/2006 المؤرخ في 06/01، ویتعلق الأمر هنا بالقانون رقم4المشرع 

  بمسؤولیة الشخص المعنوي.53ومكافحته المعدل والمتمم، حیث صرحت مادته 

    وبذلك تتمثل العقوبة المقررة للشخص المعنوي على ارتكاب جریمة الرشوة في مجال الصفقات 

 ملایین دینار جزائري طبقا لأحكام قانون 10 ملیون دینار جزائري إلى 02العمومیة في الغرامة من 

 . 5العقوبات ساریة المفعول

 

 

                                         
-جدیر بالذكر أن بعض التشریعات تعطي لجریمة الرشوة وصف الجنایة و مثال ذلك قانون العقوبات المصري.د/ أحمد صبحي العطار، مرجع  1

  . 255سابق ، ص 
 08/6/1966 المؤرخ في 66/156 الذي یعدل و یتمم الأمر رقم 20/12/2006 المؤرخ في 06/23 و ما یلیها من القانون رقم 09-المادة  2

 .24/12/2006 الصادر في 84 عالمتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج د ش، 
 .227-د/ أحمد صبحي العطار ، مرجع سابق ، ص  3
 66/156 الذي یعدل و یتمم الأمر رقم 10/11/2004 المؤرخ في 04/15 مكرر من قانون العقوبات المضافة بموجب القانون رقم 51-المادة  4

  .10/11/2014، الصادر بتاریخ 71 المتضمن قانون العقوبات ، ج ر ج ج د ش ، ع 08/06/1966المؤرخ في 
 49 المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، ج ر ج ج د ش، ع 08/06/1999 المؤرخ في 66/156 من الأمر رقم 01 مكرر 18-المادة  5

 .09/06/1966الصادر بتاریخ 
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 - الأحكام الخاصة بالجزاء 2 

 المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل 20/02/2006 المؤرخ في 06/01    تضمن القانون رقم

والمتمم أحكام تتعلق بتشدید العقوبة، وأخرى بتخفیضها إلى النصف وأخرى بالإعفاء منها. حیث جعل من 

التمتع بصفات معینة ظرفا مشددا في العقوبة على جرائم الفساد، وأخذ بالمقابل عند نصه على التخفیض 

و الإعفاء من العقوبة بالأعذار القانونیة، والتي تتطلب من أجل تطبیقها النص علیها صراحة وبموجب 

 1القانون .

 أ/ الظروف المشددة:

 تناول المشرع الظروف المشددة في حالة ما إذا كان مرتكب الجریمة أو الجرائم المنصوص علیها في 

قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، قاضیا أو موظفا یمارس وظیفة علیا في الدولة أو ضابطا عمومیا، أو 

عضوا في هیئة مكافحة الفساد، أو ضابطا أو عون شرطة قضائیة، أو ممن یمارس بعض صلاحیات 

 .2الشرطة القضائیة أو موظف أمانة ضبط

 .3وهي صفات تشدد العقوبة على من توافرت فیه، وتعد هذه الصفات من العناصر المفترضة في الجریمة

سنة وبنفس الغرامة المقررة 20 إلى 10ویعاقب على ارتكاب أي من جرائم الفساد بالحبس من عشر

  المعدل والمتمم.06/01 من القانون رقم48للجریمة المرتكبة. وهذا طبقا للمادة

غیر أنه في حقیقة الأمر، یطرح التساؤل بشأن العقوبة المقررة لجریمة الرشوة في مجال الصفقات 

العمومیة. حیث تعتبر عقوبتها مساویة في حدیها الأدنى و الأقصى للعقوبة المقررة بالنسبة لجرائم الفساد 

المتضمنة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، وذلك في حالة توفر الظروف المشددة، مما یثیر 

التساؤل عن وجه التشدید في العقوبة على هذه الجریمة. ذلك أنه من بین ذوي الصفات المذكورة في 

 المشار إلیها آنفا، من یتمتع بالصفة القانونیة للتحضیر أو لإجراء المفاوضات من أجل إبرام أو 48المادة 

 المؤرخ في 27تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الأشخاص الاعتباریة المذكورة في المادة 

  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم سالفة الذكر.20/02/2006

 ب/ الأعذار المعفیة من العقوبة:

                                         
 بالأعذار القانونیة ة المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، المعنون08/06/1999 المؤرخ في 66/156 من الأمر رقم 52-تنص المادة  1

على أن"الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبیل الحصر، یترتب علیها قیام الجریمة و المسؤولیة إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار 
 معفیة ، و إما تخفیف العقوبة إذا كانت مخففة ".  

 المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، المعدل و المتمم ، ج ر ج ج د ش ، ع 20/02/2006 المؤرخ في 06/01 من القانون رقم 48-المادة  2
  .08/03/2006 ، الصادر بتاریخ 14

 . 06-عبیدي الشیخ ، مرجع سابق ، ص  3



         الحمایة الجنائیة من الرشوة و الامتیازات غیر المبررة في الصفقات العمومیة               الفصل الثاني
 

 
47 

   مكن المشرع في هذا القانون، كل من ارتكب أو شارك في جریمة أو أكثر من جرائم الفساد، وقام قبل 

مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإداریة أو القضائیة أو الجهات المعنیة عن الجریمة وساعد 

 من القانون 49 من المادة01على معرفة مرتكبیها، الاستفادة من الأعذار المعفیة طبقا لنص الفقرة 

  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم.20/02/2006 المؤرخ في 06/01رقم

    وإذا كانت النصوص الخاصة في مجملها، والتي تتضمن الإعفاء من العقوبة تشترط أن یتم الإبلاغ 

قبل البدء في تنفیذ الجریمة أو الشروع فیها، فإن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، یشترط أن یتم 

، وهذا ما تمنته 1الإبلاغ قبل مباشرة إجراءات المتابعة وأن یساعد المبلغ على معرفة مرتكبي الجریمة

 المتعلق بالوقایة من الفساد 20/02/2006 المؤرخ في 06/01من القانون رقم49 من المادة 01الفقرة

ومكافحته المعدل والمتمم التي جاء فیها:" یستفید من الأعذار المعفیة من العقوبة المنصوص علیها في 

قانون العقوبات ، كل من ارتكب أو شارك في جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا 

القانون ، و قام قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإداریة أو القضائیة أو الجهات المعنیة ، 

 2عن الجریمة و ساعد على معرفة مرتكبیها ".

 ج_الأعذار المخففة في العقوبة 

 من ذات القانون بحكم مهم مؤداه الاستفادة من تخفیض للعقوبة إلى 49 من المادة 02   جاءت الفقرة 

النصف بالنسبة للشخص الذي ارتكب أو شارك في إحدى جرائم الفساد، و قام بالمساعدة على القبض 

على أي من الأشخاص الضالعین في ارتكابها. حیث كانت المساعدة التي قدمها بعد مباشرة إجراءات 

المتابعة ، و یتعلق الأمر في هذا المقام بأحد الأعذار القانونیة المخففة للعقوبة و التي تتطلب النص 

 3علیها صراحة ، و لا یتعلق الأمر بالظروف المخففة من العقوبة .

 _الأحكام الخاصة بتقادم العقوبة 3

   لقد تم التطرق سلفا إلى تقادم الدعوى العمومیة فیما یخص جرائم الفساد عموما و جریمة الرشوة في 

، فیمكن القول 4مجال الصفقات العمومیة كموضوع من مواضیع التقادم ، أما فیما یتعلق بتقادم العقوبة 

                                         
  .315 ، ص 2011، 01-د/أحمد بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، دار هومة ، الجزائر ،ط1
 المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، المعدل و المتمم، ج ر ج 20/02/2006 المؤرخ في 06/01 من القانون رقم 49 من المادة 01-الفقرة  2

 .08/03/2006، الصادر بتاریخ 14ج د ش، ع 
-ینصب أثر الظروف المخففة على تخفیف الجزاء الجنائي إلى أقل من الحد الأدنى المقرر للجریمة أصلا، د/أمین مصطفى محمد ، النظریة  3

  .  33 ، ص 1996دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، ط ب ر ، –العامة لقانون العقوبات الإداري-ظاهرة الحد من العقاب 
-یقصد بقادم العقوبة أن یمضي مدة من الزمن یحددها القانون على الحكم الواجب التنفیذ دون أن تقوم السلطات المختصة بتنفیذه فعلا، فیكون  4

ذلك سببا لإعفاء الجاني من الالتزام بتنفیذ العقوبة الواردة في الحكم.د/عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري-القسم العام- الجزاء الجنائي-
 .  516، ص 2005، 04، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط02الجزائر، ج
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 المذكورة 54 من المادة 02، ذلك أن الفقرة 1بعدم تقادم العقوبة في أحد جرائم الفساد و هي جریمة الرشوة 

 آنفا تحیل إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائیة .

   و بالرجوع إلى الأحكام المتضمنة في قانون الإجراءات الجزائیة و التي تتعلق بتقادم العقوبة ، یتبین 

 مكرر منه التي تضمنت ما یلي :" لا 612عدم تقادم عقوبة جریمة الرشوة و ذلك طبقا لنص المادة 

تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجنایات و الجنح الموصوفة بأفعال إرهابیة و تخریبیة و تلك المتعلقة 

 2بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة و الرشوة ".

   و فیما عداها من جرائم الفساد ، فیجري تطبیق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة ، حیث بینت المادة 

 أنه تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم نهائي في موضوع الجنح بعد انقضاء 01 منه في فقرتها 614

  سنوات كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه القرار أو الحكم نهائیا .)05خمس (

 : العقوبات الأخرى المقررة للجریمة ثانیا 

تتمثل العقوبات الأخرى المقررة لهذه الجریمة في مصادرة العائدات المتأتیة من هذه الجریمة، فضلا على 

 إبطال و انعدام آثار العقود و الصفقات. و سیتم تناولها كما یلي :

 _مصادرة عائدات الإجرامیة 1

 منه أنه :" 51 من المادة 02   قضى المشرع ضمن قانون الوقایة من الفساد و مكافحته لاسیما الفقرة 

في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص علیها في هذا القانون تأمر الجهة القضائیة بمصادرة العائدات و 

 و 3الأموال غیر المشروعة ، و ذلك مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغیر حسن النیة ".

هي عائدات أو أموال متأتیة من أفعال الفساد عموما و ذلك ما ینطبق على جریمة الرشوة في مجال 

 الصفقات العمومیة على الخصوص.

      و یذكر أیضا أن جانبا من الفقه قد أشار إلى أن المسرع المصري قد أخذ أیضا بالمصادرة ضمن 

قانون العقوبات، إذ نصت أحكامه على الحكم بمصادر جمیع ما یدفعه الراشي أو الوسیط في سبیل 

 4الرشوة.

 من قانون 63  من نص المادة 01   أما في مجال التعاون الدولي ، فقد نص المشرع في الفقرة رقم 

الوقایة من الفساد و مكافحته على أن :" الأحكام القضائیة الأجنبیة التي أمرت بمصادرة ممتلكات 
                                         

 .72-موسى بودهان ،مرجع سابق ، ص  1
 الذي یعدل و یتمم قانون 10/11/2004 المؤرخ في 04/14 مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة المضافة بموجب القانون رقم 612-المادة  2

  . 10/11/2004 الصادر في 71الإجراءات الجزائیة ، ج ر ج ج د ش ، ع 
 المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ،المعدل و المتمم ، ج ر ج ج د 20/02/2006 المؤرخ في 06/01 القانون رقم 51 من المادة 02-الفقرة  3

  .08/03/2006 ، الصادر بتاریخ 14ش ، ع 
  .227-د/أحمد صبحي العطار ، مرجع سابق ، ص  4
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اكتسبت عن طریق إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون ، أو الوسائل المستخدمة في ارتكابها 

 1نافذة بالإقلیم الجزائري طبقا للقواعد و الإجراءات المقررة ".

   و یعتبر هذا الحكم من الأحكام المستوحاة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سالفة الذكر ، و 

 منها ، ضمن آلیات استرداد الممتلكات من خلال التعاون 55 من المادة ) (ب01التي نصت علیها الفقرة 

الدولي في مجال المصادرة على أن :" تحیل الدولة الطرف في هذه الإتفاقیة إلى سلطتها المختصة أمر 

 01 و الفقرة 31 من المادة 01المصادرة الصادر عن محكمة في إقلیم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة 

 من هذه الاتفاقیة ، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب ، طالما كان متعلقا بعائدات إجرامیة 54(أ) من المادة 

 ، موجودة في إقلیم الدولة 31 من المادة 01أو ممتلكات أو معدات أو وسائل أخرى مشار إلیها في الفقرة 

 2الطرف متلقیة الطلب ".

   كما یمكن للجهات أثناء نظرها في جرائم تبییض الأموال أو في جریمة أخرى من اختصاصها الأمر 

بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي و التي تم اكتسابها عن طریق جرائم الفساد عموما أو تلك 

 ، و هو أیضا حكم من الأحكام المستوحاة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 3المستخدمة في ارتكابها

 منها على :" اتخاذ الدولة الطرف في هذه الاتفاقیة ما 54 (ب) من المادة 01الفساد ، حیث نصت الفقرة 

قد یلزم من تدابیر للسماح لسلطاتها المختصة ، عندما تكون لدیها ولایة قضائیة ، بأن تأمر بمصادرة تلك 

الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي بشأن جرم غسل أموال أو أي جرم آخر ، یندرج 

 4ضمن ولایتها القضائیة أو من خلال إجراءات أخرى یأذن بها قانونها الداخلي ".

   و لم یتوقف المشرع هنا ، بل توسع أكثر في مجال التعاون الدولي بعنوان التعاون الخاص ، بنصه 

 من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته على إمكانیة إذ تبلیغ معلومات خاصة 69ضمن أحكام المادة 

بالعائدات الإجرامیة إلى أیة دولة طرف في الاتفاقیة دون طلب مسبق منها ، عندما یتبین أن هذه 

                                         
 المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، المعدل و المتمم ، ج ر 20/02/2006 المؤرخ في 06/01 من القانون رقم 63 من المادة 01-الفقرة  1

  .08/03/2006، الصادر بتاریخ 14ج ج د ش ، ع 
 أكتوبر 31 من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم 55(ب) من المادة 01-الفقرة  2

  http://unpan 1 .un .org.الرابط الإلكتروني ،2003
 المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، المعدل و 20/02/2006 المؤرخ في 06/01 من القانون رقم 63 من المادة 02 و 01 الفقرتین - 3

  .08/03/2006، الصادر بتاریخ 14المتمم، ج ر ج ج د ش ، ع 
 أكتوبر 31 من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم 54(ب) من المادة 01 الفقرة - 4

 http://unpan 1 .un .org.الرابط الإلكتروني ،2003
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المعلومات قد تساعد الدولة المعنیة على إجراء تحقیقات أو متابعات أو إجراءات قضائیة أو تسمح لتلك 

 1الدولة بتقدیم طلب یرمي إلى المصادرة .

   و إن من شأن ذلك أن یحقق عدم إفلات للجناة من العقاب على جرائم الفساد عموما و على جریمة 

 الرشوة في مجال الصفقات العمومیة خصوصا بالنظر إلى كون محل الجریمة الأجرة أو المنفعة.

 _ إبطال و انعدام آثار العقود و الصفقات 2

 من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته حكما جدیدا ، یتعلق بإمكانیة 55تضمنت المادة 

التصریح ببطلان و انعدام أثر كل عقد أو صفقة أو براءة أو امتیاز أو ترخیص متحصل علیه من 

ارتكاب إحدى جرائم الفساد .حیث یكون التصریح بهذا البطلان من طرف الجهة القضائیة الناظرة في 

 الدعوى.

   و هناك جانب من الفقه من اعتبر أنه حكم جدید لم یسبق له مثیل في القانون الجزائي الجزائري، 

فالأصل أن یكون إبطال العقود من اختصاص الجهات القضائیة التي تبث في المسائل المدنیة، و لیس 

 و هذا الرأي یمكن تأییده، و یبقى أن الصفقات 2من اختصاص الجهات التي تبث في المسائل الجزائیة .

العمومیة معنیة بالإبطال لیس لخضوعها للقواعد المدنیة، و إنما تندرج ضمن اختصاص الجهات 

 3القضائیة الإداریة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                         
 المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، المعدل و المتمم، ج ر ج ج د ش ، ع 20/02/2006 المؤرخ في 06/01 من القانون رقم 69-المادة  1

  .08/03/2006 ، الصادر بتاریخ 14
 . 50-د/أحسن بوسقیعة ،مرجع سابق ، ص  2
 ، الصادر بتاریخ 21 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، ج ر ج ج د ش ، ع 08/09 من القانون رقم 804-المادة  3

23/04/2008. 
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 الحمایة الجنائیة من الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة المبحث الثاني :

   تعتبر الصفقات العمومیة المجال الأكثر خصوبة لتنامي ظاهرة الفساد عموما ، و ظاهرة المحاباة 

بصفة خاصة .و من أجل تحقیق نجاعة أكثر في الطلبات العمومیة ، یتطلب الأمر التحدید الدقیق 

للطلبات العمومیة ،فضلا على مراعاة مجموعة من المبادئ التي تضمن في الوقت نفسه الاستعمال 

 الحسن للمال العام .

   و التحدید الدقیق للطلبات العمومیة قد تضمنته النصوص التنظیمیة المتعلقة بالصفقات العمومیة 

 من تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، حیث أكدت هذه 27لاسیما مقتضیات المادة 

الأخیرة على أن یكون تحدید المصلحة المتعاقدة للطلبات العمومیة قبل الشروع في أي إجراء لإبرام 

الصفقة العمومیة .كما نصت على :"أن تحدید مبالغ حاجات المصلحة المتعاقدة یكون مبنیا على أساس 

.إذ یعتمد في تحدید الحاجات من حیث طبیعتها و مداها على مواصفات 1تقدیر إداري صادق و عقلاني "

تقنیة مفصلة بالاستناد إلى مقاییس أو نجاعة أو كلاهما معا یتطلب بلوغها أو على أساس متطلبات 

 .     2وظیفیة، على أن یراعي في تحدیدها عدم توجیهها نحو منتوج أو متعامل اقتصادي معین 

   و لما كان تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام قد أحال إلى التنظیم لبیان كیفیة تطبیق 

،فقد صدر القرار الوزاري الذي تضمن تحدید حالات و 3الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة

لكیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة. حیث بین أن الإقصاء یكون بصفة مؤقتة أو 

 .  4نهائیة، كما أنه یمكن أن یكون تلقائیا أو بموجب مقرر

 و علیه سیتم تناول هذه الحالات وفق ما یلي:

 حالات الإقصاء المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومیة المطلب الأول : *

   تنقسم حالات الإقصاء المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومیة طبقا لأحكام ذات القرار إلى 

 نوعین أحدهما یكون تلقائیا، أما الثاني فیكون بمقتضى مقرر. 

 

                                         
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 07 من المادة 01-الفقرة  1

  . 20/09/2015 ، الصادر في 50العام، ج ر ج ج د ش ، ع 
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 07 من المادة 03-الفقرة  2

  .20/09/2015 ، الصادر في 50العام، ج ر ج ج د ش ، ع 
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات 16/09/2015 المؤرخ في15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 75-الفقرة الأخیرة من المادة  3

  .  20/09/2015 ، الصادر في 50المرفق العام، ج ر ج ج د ش ، ع 
 الذي یحدد كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة ، ج ر 19/12/2015 من القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ 02-المادة  4

  .16/03/2016 الصادر بتاریخ 17ج ج د ش ، ع 
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    أولا : حالات الإقصاء المؤقت من المشاركات في الصفقات العمومیة 

   باستقراء حالات الإقصاء التلقائي المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومیة ، یمكن تقسیمها أیضا 

إلى قسمین رئیسیین كل منهما یحتوي على مجموعة من الحالات ، حیث أن القسم الأول یتعلق بالإقصاء 

 من قرار وزیر المالیة سالف الذكر ، 03المؤقت التلقائي الذي تتخذه جمیع المصالح المتعاقدة طبقا للمادة 

أما الثاني فیخص الإقصاء المؤقت الذي یكون بعنوان الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة التي بادرت 

 .1بالإجراء "

 و علیه سیتم تناول هذه الحالات ضمن هذا القسمین كما یلي :

 _الإقصاء المؤقت التلقائي المتخذ من طرف جمیع المصالح المتعاقدة 1

   یضم الإقصاء المؤقت التلقائي المتخذ من طرف جمیع المصالح المتعاقدة مجموعة من الحالات تتمثل 

في الحالات المتعلقة بالتسویة القضائیة أو الصلح ، و عدم تنفیذ المتعامل الاقتصادي لبعض الالتزامات 

القانونیة فضلا على حالات الحكم النهائي بالإدانة لمخالفة تشریع العمل و الضمان الاجتماعي ، كما 

یضم حالة الحكم النهائي بالإدانة بسبب غش جبائي و كذا حالتي الحكم النهائي بالإدانة بسبب تصریح 

 كاذب و بسبب مخالفة تمس بالنزاهة المهنیة .

 و سیتم بیانها على النحو التالي :

 الحالات المتعلقة بالتسویة القضائیة أو الصلح 1_1

   و هنا یتم التمییز بین حالتین . الأولى تتعلق بالأعوان الاقتصادیین الذین هم في حالة تسویة قضائیة 

أو صلح، بشرط أن یثبتوا أنهم مرخصون من طرف الجهة القضائیة المختصة لمواصلة نشاطهم، حیث 

تبدو حالة الإقصاء منطقیة. إذ كیف یعقل إسناد صفقة عمومیة بما لها من أبعاد تتعلق بالمصلحة العامة 

 ،أما الثانیة فهي تخص المتعاملین الاقتصادیین محل إجراء 2لمتعامل هو في وضعیة تسویة قضائیة

تسویة قضائیة أو صلح، بشرط أن یثبتوا أنهم مرخصین من طرف الجهة القضائیة المختصة لمواصلة 

 نشاطهم .

 

 

 

                                         
 الذي یحدد كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة ، ج ر 19/12/2015 من القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ 04-المادة  1

  .16/03/2016 الصادر بتاریخ 17ج ج د ش ، ع 
  .156-د/ عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  2
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 عدم تنفیذ المتعامل الاقتصادي لبعض الالتزامات القانونیة 2_1

   تتعلق هذه الالتزامات القانونیة التي إذا أخل بها المتعامل الاقتصادي یتعرض للإقصاء التلقائي المؤقت 

، و كذا الإیداع القانوني 1من المشاركة في الصفقات العمومیة ، بالواجبات الجبائیة و شبه الجبائیة 

 و هي أیضا حالات یبدو فیها الإقصاء منطقیا ، فكیف یفتح باب المشاركة في مناقصة 2للحسابات .

لأشخاص ثبت عدم وفائهم بالتزاماتهم الجبائیة و هم في حالة مخالفة اتجاه حقوق المجتمع و حقوق 

الخزینة العامة ، كما أنه لا یعقل أن یفتح باب المشاركة لأشخاص لم یستوفوا إجراء الإیداع القانوني 

 و قد استقر المشرع الفرنسي أیضا 3لحسابات شركاتهم ، حیث بذلك یكونوا قد خالفوا التشریع المحاسبي .

 على اعتبار هذه الحالات من بین حالات الإقصاء الإجباري من المشاركة في طلب العروض. 

 حالات الحكم النهائي بالإدانة لمخالفة تشریع العمل و الضمان الاجتماعي 3_1

 من المرسوم الرئاسي ساري المفعول 75   أعاد المشرع التأكید على الحالات الأولى ضمن المادة 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، و تعتبر أحد حالات الإقصاء التلقائي 

 و تجمع مخالفة تشریع العمل و الضمان الاجتماعي 4المؤقت الذي تتخذه جمیع المصالح المتعاقدة ،

 جملة من المخالفات لعدید النصوص التشریعیة .

 23 و 19   و تتمثل في بعض أحكام القانون المتعلق بشروط تشغیل العمال الأجانب لاسیما المادتین 

 المتعلق بشروط تشغیل العمال الأجانب المعدل ، و 11/07/1981 المؤرخ في 81/10من القانون رقم 

 فضلا 5بعض أحكام القانون المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي المعدل و المتمم .

 المتعلق بالوقایة الصحیة و الأمن و 26/01/1988 المؤرخ في 88/07عن بعض أحكام القانون رقم 

 المؤرخ  90/11 منه ، إضافة إلى بعض أحكام القانون رقم 39 إلى 37طب العمل ، لاسیما المواد من 

                                         
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 75 من المادة 04-المطة  1

  .20/09/2015 ، الصادر في 50المرفق العام ، ج ر ج ج د ش ، ع 
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 75 من المادة 05-المطة  2

  .20/09/2015 ، الصادر في 50المرفق العام ، ج ر ج ج د ش ، ع 
  .156-د/ عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  3
 الذي یحدد كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات 19/12/2015 من القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ ، 03 من المادة 05-المطة  4

  .16/03/2016 ، الصادر في 17العمومیة ، ج ر ج ج د ش ، ع 
 المتعلق بالتزامات المكلفین في 02/07/1983 المؤرخ في 83/14 من القانون رقم 24 و كذا 16 و 15 و 13 و 07-یتعلق الأمر بالمواد  5

  .03/07/1983 ، الصادر بتاریخ 28مجال الضمان الاجتماعي المعدل و المتمم ، ج ر ج ج د ش ، ع 
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 149 و كذا 144 و 140 المتعلق بعلاقات العمل المعدل و المتمم لاسیما المواد 21/04/1990في 

  1منه، إضافة إلى بعض أحكام القانون المتعلق بتنصیب العمال و مراقبة التشغیل .

   و مهما یكن ، فالإقصاء المؤقت من المشاركة في الصفقات بالنسبة لهذه الحالات یتخذ لمدة سنتین 

)02.(2 

 حالة الحكم النهائي بالإدانة بسبب غش جبائي 4_1

   حرص تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام أیضا على إعادة النص على هذه الحالة 

 3ضمن قرار وزیر المالیة ساري المفعول المتعلق بكیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة .

 المؤرخ في 15/247و یلاحظ في هذا الشأن أن هذه الحالة لم یرد ذكرها ضمن المرسوم الرئاسي رقم 

 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، كما أنها لم ترد أیضا 16/09/2016

 المتضمن تنظیم الصفقات 07/10/2010 المؤرخ في 10/236ضمن المرسوم الرئاسي الملغى رقم 

 و ذلك على الرغم من كون أن تنظیم النصین الأول الملغى و الثاني ساري المفعول قد أحال 4العمومیة .

 في النص ساري المفعول إلى 75 في النص الملغى و المادة 52توضیح كیفیات تطبیق كل من المادة 

 قرار من الوزیر المكلف بالمالیة .

   و بذلك یلاحظ أنه لم یكتف القرار سواء الصادر في ظل المرسوم الرئاسي المتضمن تنظیم الصفقات 

 الملغى أو القرار الصادر في ظل المرسوم الرئاسي المتضمن تنظیم الصفقات 2010العمومیة لسنة 

العمومیة و تفویضات المرفق العام ساري المفعول بتفعیل بتوضیح كیفیات الإقصاء من مشاركة 

المتعاملین الاقتصادیین.بل أضاف كل منهما حالة أخرى تتمثل في الحكم النهائي بإدانة المتعامل 

 الاقتصادي بسبب غش جبائي .

   و مهما یكن من أمر ، و وفقا لمقتضیات القرار الصادر عن الوزیر المكلف بالمالیة بتاریخ 

 تعتبر هذه الحالة من حالات الإقصاء التلقائي المؤقت الذي تتخذه المصالح المتعاقدة ، 19/12/2015

                                         
 المتعلق بتنصیب العمال و مراقبة تشغیل ، المعدل و 25/12/2004 المؤرخ في 04/19 من القانون رقم 25 و 24-یتعلق الأمر بالمادتین  1

  . 26/12/2004 ، الصادر بتاریخ 85المتمم ، ج ر ج ج د ش ، ع 
 الذي یحدد كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات 19/12/2015 من القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ ، 05 من المادة 03-المطة  2

  .16/03/2016 ، الصادر في 17العمومیة ، ج ر ج ج د ش ، ع 
 الملغى المتعلق بكیفیات الإقصاء من 28/03/2011-لقد سبق للمشرع النص على هذه الحالة ضمن القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ  3

  .20/04/2011 ، الصادرة بتاریخ 24 منه ، ج ر ج ج د ش ، ع 03المشاركة في الصفقات العمومیة ضمن المادة 
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، المعدل و المتمم ، الملغى ، 07/10/2010 المؤرخ في 10/236 من المرسوم الرئاسي رقم 52--المادة  4

  . 07/10/2010 ، الصادر في 58ج ر ج ج د ش ، ع 
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غیر أن المشرع لم یحدد صراحة مدة الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة بالنسبة لهذه الحالة ، 

 .   1) سنوات10في حین أنه كان یحدده في السابق بمدة عشر (

 -حالتا الحكم النهائي بالإدانة بسبب تصریح كاذب و بسبب مخالفة تمس بالنزاهة المهنیة: 1

 من تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ساري المفعول النص على 75تضمنت المادة    

حالة الحكم النهائي بإدانة المتعامل الاقتصادي بسبب تقدیمه تصریحا كاذبا ، و التي تعرضه للإقصاء 

 . 2المؤقت التلقائي . و هذا طبعا من باب تكریس مبدأ التعامل النزیه في الصفقات العمومیة

   و یلاحظ هنا أن المشرع لم یحدد مضمون التصریح ، بل جاء ذلك على سبیل الإطلاق فلا یتعلق فقط 

بالتصریح بالنزاهة الذي أعاد المشرع التأكید علیه ضمن أحكام المرسوم الرئاسي ساري المفعول المتضمن 

تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، والذي تم النص علیه لأول مرة عند تتمیم قانون 

،حیث ترتب عن النص علیه ضمن هذا القانون ، إلزام 20103الوقایة من الفساد و مكافحته سنة 

المتعامل الاقتصادي تقدیم تصریح بالنزاهة عند تقدیمه للعرض الذي بموجبه یشارك في طلب العروض.و 

     4) سنوات.03قد حدد النص مدة الإقصاء بثلاث (

   هذا بالنسبة للإقصاء المؤقت التلقائي المتخذ من طرف جمیع المصالح المتعاقدة، أما النوع الثاني من 

الإقصاء المؤقت التلقائي فیتعلق ببعض الحالات التي تكون بعنوان صفقات المصلحة المتعاقدة التي 

 بادرت بالإجراء.

 -الإقصاء التلقائي المؤقت بعنوان صفقات المصلحة المتعاقدة المبادرة للإجراء 2

   یضم الإقصاء المؤقت التلقائي بعنوان صفقات المصلحة المتعاقدة المبادرة بالإجراء مجموعة من 

الحالات، توجز في حالتي الإخلال بالالتزامات المتعلقة باستكمال العروض و بتنفیذ الصفقة العمومیة، و 

 حالة تقدیم المتعامل الاقتصادي لتصریح كاذب، فضلا على حالة الفسخ الأول للصفقة العمومیة.

  حالتا الإخلال بالالتزامات المتعلقة باستكمال العروض و تنفیذ الصفقة العمومیة 2-1

و تتعلق الحالتان بما یمكن أن یؤدي إلى تعطیل جانب مهم من إجراءات إبرام الصفقة العمومیة ،إذ    

تتمثل الأولى في رفض المتعاملین الاقتصادیین استكمال عروضهم ، أما الثانیة فتتعلق بتنازلهم عن تنفیذ 

                                         
 الذي یحدد كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة ، 28/03/2011 من القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ 05-المادة  1

 & .20/04/201 ، الصادر بتاریخ 24الملغى، ج ر ج ج د ش ، ع 
  .158-د/ عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  2
 المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، 20/02/2006 المؤرخ في 06/01 الذي یتمم القانون رقم 26/08/2010 المؤرخ في 10/05-الأمر رقم  3

  .01/09/2010 ،الصادر في 50ج ر ج  ج د ش ، ع 
 الذي یحدد كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات 19/12/2015 من القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ 05 من المادة 04-المطة  4

  .16/03/2016 ، الصادر في 17العمومیة ، ج ر ج ج د ش ، ع 
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صفقة عمومیة قبل نفاذ آجال صلاحیة العروض بدون سبب مبرر ، و هما حالتان كان قد أضافهما 

 10/236،بمناسبة تعدیله و تتمیمه للمرسوم الرئاسي الملغى رقم 20121تنظیم الصفقات العمومیة سنة 

   .   2 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 07/10/2010المؤرخ في 

   و مهما یكن ، فالمتعامل الاقتصادي الذي یخل بالتزاماته المتعلقة باستكمال العرض الذي قدمه أو 

یتنازل عن الصفقة الذي حاز علیها ، یتعرض للإقصاء مؤقتا و بصفة تلقائیة من طرف المصلحة 

المتعاقدة التي أشرفت على عملیة طلب العروض بشرطین أحدهما شكلي یتمثل في عدم نفاذ آجال 

 صلاحیة العروض ،و الثاني موضوعي یتعلق بتقدیمه سببا مبررا .

   و یبدو أن النص هنا ترك مدى قبول التبریرات المقدمة للمصلحة المتعاقدة ، و یكون الإقصاء لمدة 

 من القرار الوزاري المتعلق بكیفیات الإقصاء من الصفقات 05 من المادة 01) أشهر طبقا للمطة 06ستة(

 العمومیة ساري المفعول. 

إضافة إلى ذلك ، أعطى النص للمصلحة المتعاقدة إمكانیة تمدید إقصاء المتعامل الاقتصادي إلى جمیع 

مصالح التي تتبع سلطتها بمقرر یبلغ للمتعامل الاقتصادي و للمصالح المتعاقدة المعنیة ، و ینشر في 

  .3مواقعها الالكترونیة و في البوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة 

 حالة تقدیم المتعامل الاقتصادي لتصریح كاذب 2-2

لقد تم تناول التصریح الكاذب الذي یكون موضوع حكم نهائي بالإدانة ضد المتعامل الاقتصادي كحالة 

من حالات الإقصاء المؤقت التلقائي ، الذي تتخذه جمیع المصالح المتعاقدة ، غیر أن الأمر یتعلق هنا 

بالتصریح الكاذب الذي یقدمه المتعامل الاقتصادي بصدد تقدیمه عرضا للحصول على صفقة عمومیة و 

  .4الذي لا یكون موضوعا لحكم نهائي 

                                         
 07/10/2010 المؤرخ في 10/236 الملغى، الذي یعدل و یتمم المرسوم الرئاسي رقم 18/01/2012 المؤرخ في 12/23-المرسوم الرئاسي رقم  1

  .26/01/2012 ،الصادر بتاریخ 04المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، المعدل و المتمم ، الملغى ، ج ر ج ج د ش،ع 
 الذي یعدل ویتمم 18/01/2012 المؤرخ في 12/23-یلاحظ أن تنظیم الصفقات العمومیة بعد إضافته لهذه الحالة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2

 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، المعدل و المتمم ، و الملغى ، لم تمتد آثاره في 07/10/2010 المؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي رقم 
 الذي یحدد كیفیات الإقصاء من المشاركة 28/03/2011إطار الانسجام بین النصوص التنظیمیة إلى تتمیم القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ 

 في الصفقات العمومیة ، الملغى ،بإضافة هذه الحالة ضمن حالات الإقصاء ضمن هذا القرار . 
 الذي یحدد كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات 19/12/2015 من القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ 08 من المادة 02الفقرة  3

  .16/03/2016 ، الصادر في 17العمومیة ، ج ر ج ج د ش ، ع 
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم  الرئاسي رقم 75 من المادة 07-المطة  4

  .20/09/2015 ، الصادر في 50المرفق العام ، ج ر ج ج د ش ، ع 
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   و علیه ، تعتبر هذه أحد الحالات التي یتم فیها الإقصاء المؤقت التلقائي و تتخذه المصلحة المتعاقدة 

) أشهر، كما یمكن تمدیده إلى جمیع المصالح 6التي بادرت بالإجراء ، و یكون الإقصاء لمدة ستة (

 المتعاقدة التي تتبع سلطة المصلحة المتعاقدة التي بادرت بالإجراء .

  حالة الفسخ الأول للصفقة العمومیة 2-3

   و یتعلق الأمر بمتعامل اقتصادي محل أول قرار فسخ للصفقة العمومیة التي یعتبر طرفا متعاقدا فیها، 

) 6حیث یكون الفسخ تحت مسؤولیته بالنظر إلى إخلاله ببنود الصفقة ، و یكون الإقصاء لمدة ستة (

 الذي یحدد 2015/12/19 من قرار وزیر المالیة الصادر بتاریخ05 من المادة 01أشهر طبقا للمطة 

كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة ، إلا إذا أثبت أن الأسباب التي أدت إلى هذا الفسخ 

 قد زالت .

 : حالة الإقصاء المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومیة بموجب قرار ثانیا 

   یتضمن الإقصاء المؤقت التلقائي الذي یتم بموجب مقرر حالة وحیدة تتمثل في المسجلین في قائمة 

المؤسسات التي أخلت بالتزاماتها. على أن المؤسسات المعنیة هي تلك التي كانت محل مقررین للفسخ 

. و قد أوجب تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام على 1على الأقل تحت مسؤولیتها 

جمیع المصالح المتعاقدة مسك قائمة للمؤسسات المعنیة بذلك ، كما یتوجب نشرها على مواقعها 

 من القرار 08 من المادة 01الالكترونیة و في البوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة طبقا لأحكام الفقرة 

  سالف الذكر .19/12/2015الوزاري المؤرخ في 

   و هذه الحالة أیضا تبدو طبیعیة جدا خاصة و أن الفسخ یدل على ارتكاب المتعامل الاقتصادي 

 ) واحدة .1 ، و یكون الإقصاء لمد سنة (2المتعاقد لخطأ جسیم یعكس عدم جدیته و التزامه 

  حالات الإقصاء النهائي التلقائي من المشاركة في الصفقات العمومیة *المطلب الثاني:

   لقد كان تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام یقسم حالات الإقصاء النهائي من 

المشاركة في الصفقات العمومیة إلى قسمین ، الأولى ذات النمط التلقائي و الثانیة بموجب مقرر ، غیر 

أنه تضمن القرار الوزاري المتعلق بكیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة حالات للإقصاء 

 النهائي التلقائي و هي كما یلي .

 

                                         
 الذي یحدد كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة ، ج ر 19/12/2015 من القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ 06-المادة  1

  .16/03/2016 ، الصادر في 17ج ج د ش ، ع 
  . 158-د/عمار بوضیاف ،مرجع سابق ، ص  2
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  الحالات المتعلقة بالتسویة القضائیة أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أولا:

   هنا لابد من التمییز بین حالتین، الأولى تتعلق بالمتعاملین الذین هم في وضعیة إفلاس أو تصفیة أو 

. و هذا أمر طبیعي فمن كان في وضعیة إفلاس فلا یحتاج إلى مقرر یقصیه من 1توقف عن النشاط

المشاركة في منافس تخص من جهة ما فهو مقصى تلقائیا، ثم لا یتصور إسناد صفقة لمتعامل یعاني من 

 . أما الحالة الثانیة فتتعلق بالمتعاملین الذین هم محل إفلاس أو تصفیة أو توقف عن 2هذه الوضعیة 

  المذكور أنفا .15/247 من المرسوم الرئیسي رقم 75 من المادة 03النشاط المنصوص علیها في المطة 

 المسجلون في البطاقة الوطنیة لمرتكبي الغش و في قائمة الممنوعین من المشاركة في الصفقات ثانیا:

 العمومیة 

   یتعلق الأمر بحالتین ، الأولى تتمثل في المرتكبین لجریمة الغش و المرتكبین للمخالفات في مجال 

 . و هنا 3الجبایة و الجمارك و التجارة ، حیث یشترط في ذلك أن یكونوا مسجلین في البطاقیة الوطنیة 

یصر النص مرة أخرى على أن مجال المنافسة یقتصر على المتعاملین الذین هم في وضعیة سلیمة من 

  .4جمیع الجوانب الجبائیة و التجاریة و الجمركیة 

   أما الثانیة فتتعلق بالمتعاملین المسجلین في قائمة الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة ، 

 من المرسوم الرئیسي رقم 61التي سبق أن نص علیها تنظیم الصفقات العمومیة ضمن نص المادة 

 ساري المفعول ضمن أحكام 15/247 الملغى و أعاد التأكید علیها ضمن المرسوم الرئیسي رقم 10/236

 سالفة الذكر ، حیث تتعلق بالمتعاملین الاقتصادیین الذین یقومون بأفعال أو مناورات ترمي إلى 75المادة 

تقدیم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصیص بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إما لنفسه أو لكیان آخر مكافأة 

أو امتیاز مهما كانت طبیعته بمناسبة تحضیر صفقة عمومیة أو ملحق أو إبرامه أو مراقبته أو التفاوض 

 بشأن ذلك أو تنفیذه .

   و قد نص تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام على أن السلطة ضبط الصفقات 

العمومیة و تفویضات المرفق العام هي من تتولى مسك قائمة الممنوعین من المشاركة في الصفقات 

 . حیث تبلغ هذه الأخیرة بمقرر التسجیل في ذات القائمة الصادر عن مسؤول الهیئة العمومیة 5العمومیة 

 الذي 19/12/2015أو الوزیر المعني تطبیقا لأحكام القرار الصادر عن الوزیر المكلف بالمالیة بتاریخ 

                                         
1-Brahim Boulifa ,Marchés publics-Manuel Méthodologique ,Ed Berti V 1 ,Alger,2013,p205   

  .159-د/ عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  2
 .241-خرشي النوي، مرجع سابق ، ص  3
  .159-د/عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  4
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج ر 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 89-المادة 5

  .20/09/2015 ، الصادر في 50ج ج د ش ، ع 
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یحدد كیفیات التسجیل و السحب من قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات 

 15/247 من المرسوم الرئیسي رقم 89العمومیة و هو ذاته الذي أحالت إلیه الفقرة الأخیرة من المادة 

 سالف الذكر .

   و تجدر الإشارة إلى أن إصدار مقرر التسجیل هذا لا یتم إلا بعد استنفاذ طرق الطعن التي كفلها 

 الذي یحدد كیفیات التسجیل و السحب من 19/12/2015القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ 

المشاركة في الصفقات العمومیة للمتعامل الاقتصادي الذي یتم منعه بصفة مؤقتة من المشاركة في 

الصفقات العمومیة . حیث أنه في حالة عدم تقدیمه طعنا في مقرر المنع ، أو في حالة تأكید المحكمة 

   .1المختصة بعد رفع الطعن لدیها ، یتم إصدار مقرر التسجیل في حقه 

  حالة الأجانب المخلین بالتزاماتهم العقدیة المتعلقة بالصفقات العمومیة ثالثا :

 ساري المفعول ، حیث 15/247   تم التأكید على هذه الحالة مجددا ضمن أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

 من المرسوم الرئاسي رقم 84تتعلق بالمتعاملین الاقتصادیین الذین یخلون بالتزاماتهم المحددة في المادة 

 سالف الذكر ، و هي التزامات تتصل باحترام الرزنامة الزمنیة و المنهجیة المذكورتین في دفتر 15/247

الشروط الخاص بالاستثمار الأجنبي في إطار الشراكة ، فهي و بشكل عام تتعلق بالأجانب الذین استفادوا 

  .2من صفقة و خرجوا عن مجال الاستثمار المبین في الصفقة 

 المتعلق بكیفیات 19/12/2015    و في الأخیر ، تجدر الإشارة إلى أن المقرر الوزاري الصادر في 

الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة لم یأت على ذكر حالة قد تضمنها القرار الوزاري الصادر 

 ذي الصلة الملغى ، المتمثلة في إقصاء المتعاملین الاقتصادیین الذین یعاودون 28/03/2011في 

 سنوات التي تلي 03ارتكاب نفس المخالفات التي ثبت ارتكابهم لها و تم إقصائهم بسببها خلال فترة 

 الإقصاء الأول .

، 2010   و هي حالة لم یرد ذكرها أصلا ضمن النص الملغى المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة لسنة 

 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 15/247كما یرد ذكرها أیضا ضمن المرسوم الرئاسي رقم 

 تفویضات المرفق العام.

   و بذلك یمكن القول أن التنظیم قد أحسن بعدم إدراجه هذه الحالة ضمن القرار الوزاري ذي الصلة 

 ، حیث یحقق ذلك الانسجام المطلوب بین النصوص التنظیمیة ، إذ أن الفقرة 19/12/2015الصادر في 

                                         
 الذي یحدد كیفیات التسجیل و السحب من المشاركة في 19/12/2015 من القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ 04 و 03-المادتین  1

  . 16/03/2016 ، الصادر بتاریخ 17الصفقات العمومیة ، ج ر ج ج د ش ، ع 
  .159-د/ عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  2
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 من تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ساري المفعول أحالت 75الأخیرة من نص المادة 

 المتعلق 19/12/2015كیفیة تطبیق مضمون هذه المادة إلى التنظیم و هو القرار الوزاري الصادر في 

بكیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة ، الذي لا یفترض فیه إضافة حالة لم ترد ضمن 

  سالفة الذكر .75أحكام المادة 

  مراعاة مبدأ المساواة بین المترشحین و مبدأ شفافیة الإجراءات في الصفقات العمومیة المطلب الثالث :*

   یعتبر مبدأ المساواة أحد أهم المبادئ الدستوریة ، و لعل أهمیته تظهر في مجال الصفقات العمومیة 

 من تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات 05لیس فقط من خلال التنصیص علیه ضمن أحكام المادة 

المرفق العام ساري المفعول ، بل من خلال القواعد التي تضمنها هذا النص ، ذلك أن مبدأ المساواة یدعو 

بالضرورة إلى وضع الصفقة العمومیة في المنافسة ، و هو ما یتطلب مراعاة مجموعة من القواعد منها ما 

یتعلق باعتماد المترشحین للصفقات العمومیة و منها ما یتصل بإیداع العروض ، و أخرى ترتبط باختیار 

 المستفید من الصفقة .

   و یرتبط مراعاة هذه القواعد مجتمعة النظر إلى كون أن الصفقة محل وضع في المنافسة، و مجالها 

الأساسي الصفقات المبرمة وفقا لإجراء طلب العروض الذي وفق ما تمت الإشارة إلیه یشكل القاعدة 

 العامة في إبرام الصفقات العمومیة. 

 إعداد المصلحة المتعاقدة لدفتر شروط الصفقة *الفرع الأول :

   بغیة تجسید مبدأ المساواة و كذا مبدأ شفافیة الإجراءات ضمن مجال اعتماد المترشحین للصفقات 

العمومیة یتطلب الأمر التنصیص على مجموعة من القواعد و الشروط بشكل واضح .حیث یتوجب 

معرفتها من طرف المتنافسین و معرفة أیضا القواعد التي تبین كیفیات تقییم مشاركتهم في طلب 

 قبل أي إیداع لها، وهو ما یدعو لضرورة إعداد المصلحة المتعاقدة لدفتر الشروط بوصفه وثیقة 1العروض

مكتوبة یتم إعدادها مسبقا. حیث یتم وضعها بالإدارة المنفردة للمصلحة المتعاقدة، وتحدد بموجبها سائر 

 .2الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة بمختلف جوانبها وشروط المشاركة وكیفیات اختیار المتعاقد معها

 من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ساري المفعول أنه:"توضیح 26   وقد بینت المادة

دفاتر الشروط المحینة دوریا ،الشروط التي تبرم و تنفذ وفقها الصفقات العمومیة ، و هي تشمل على 

 الخصوص ما یأتي :

                                         
  .186-خرشي النوي ، مرجع سابق ، ص  1
  .159-د/ عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  2
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-دفاتر البنود الإداریة العامة المطبقة على الصفقات العمومیة للأشغال و اللوازم و الدراسات و الخدمات 

 الموافق علیها بموجب مرسوم تنفیذي .

-دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل الصفقات العمومیة 

المتعلقة بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات ، الموافق علیها بقرار من الوزیر 

 المعني .

 .1-دفاتر الشروط الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومیة 

   و یذكر أن دفاتر البنود الإداریة العامة تم تحدید مضمونها بموجب قرار لوزیر تجدید البناء و الأشغال 

 المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة 21/11/1964العمومي و النقل بتاریخ 

على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء و الأشغال العمومیة و النقل،و هي دفاتر تتضمن 

قواعد إبرام الصفقات العمومیة و صیغ إبرامها و كذا الضمانات الواجب تقدیمها من طرف المتعاقد فضلا 

على الوثائق التي یقدمها ، كما تضمن قواعد أخرى تتعلق بسیر الأشغال ، و أخرى مخصصة للنفقات 

وما یتصل بها من دفع المقابل للشغل والتسدیدات الجزئیة و كذا الدفع النهائي ،إضافة إلى أحكام تتعلق 

  2بتسویة النزاعات .

   إضافة إلى دفاتر البنود الإداریة العامة یتضمن دفتر الشروط دفاتر التعلیمات المشتركة التي تحدد 

الترتیبات التقنیة المطبقة على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم و الخدمات و التي 

الموافقة علیها من طرف الوزیر المعني . و یوجد من یذهب إلى القول أنه :"یقصد بالترتیبات التقنیة هنا 

ما تعلق بطبیعة السلع المستعملة ،و الأسالیب و التكنولوجیة المنتهجة و الإجراءات التأمینیة و الأمنیة 

  3الواجب اتخاذها،و الخاصة بقطاع معین ینطوي ضمن أحد مجالات الصفقات".

   ویضاف إلى الصنفین الأولین من الدفاتر المكونة لدفاتر الشروط صنف ثالث یتمثل في دفاتر 

التعلیمات الخاصة، و هي تخص كل صفقة، تحدد الموضوع الخاص بها، الأمر جعل البعض:"یعتبرها 

 .4وثیقة غیر ثابتة من حیث بنوده المتعلقة بموضوع الصفقة"

   و یعتمد في تحریر دفاتر التعلیمات الخاصة على دفاتر البنود الإداریة العامة و على دفاتر التعلیمات 

المشتركة . و تحتوي من بین ما تحتوي ، على معلومات متعلقة بالمشرع من حیث الموضوع و الأهمیة و 

                                         
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج ر 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 26-المادة  1

  .20/09/2015 ، الصادر في 50ج ج د ش ، ع 
 المتضمن المصادقة على دفاتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء و 21/11/1964-القرار المؤرخ في 2

   .  19/01/1965 ، الصادر بتاریخ 06الأشغال العمومیة و النقل ، ج ر ج ج د ش ، ع 
  .188-خرشي النوي ، مرجع سابق ، ص  3

4 - Brahim Boulifa ,Marchés publics-Dictionnaire Thématique , op , cit ,p 90   
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الكمیات و الآجال الخاصة به ، و صیغ لإبرام ، وكیفیات إجراء المنافسة و مكان سحب و إیداع 

العروض، و تنقیط العروض و تقییمها، و تلقي العرائض بشأن الاختیار المؤقت للمتعامل المتعاقد ، و 

 .1غیر ذلك مما یهم المنافسة الخاصة بصفقة بعینها

   و علیه تظهر أهمیة دفتر الشروط بالنظر إلى ما یتضمنه من أحكام هامة یتوجب إعلام المتنافسین 

بها قبل أي تقدیم للعروض.وبذلك لا تعتبر فقط ما یمكن أن یتم تسمیته قانون المنافسة أو الشروط التي 

 .2تبرم وفقها صفقة، بل تحوي أیضا الالتزامات المستقبلیة لطرفي العقد أو على الأقل لجزء هام منها

 الفرع الثاني: مراعاة مبدأ المساواة و مبدأ شفافیة اختیار العروض 

   إن ما یعزز مبدأ الشفافیة في هذا المجال الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام على إلزامیة 

قیام المصلحة بإجراءات الإشهار الصحفي بالنسبة لجمیع أشكال طلب العروض سواء المفتوح بنوعیه أو 

.حیث یهدف 3المحدود و كذا المسابقة ،و أضاف إلى ذلك حالة التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء

 . 4الإجراء هذا إلى فتح فرصة المنافسة أمام جمیع العارضین و یجسد بذلك مبدأ علنیة و شفافیة الصفقات

   فالإعلان عن طلب العروض بشأن الصفقة العمومیة یعتبر إجراءا هاما تتمكن من خلاله المصلحة 

المتعاقدة من الحصول على عروض من طرف المتعهدین المتنافسین الذین یسعون إلى الفوز بالصفقة 

 . 5بالنظر إلى كون العرض المقدم هو الأكثر قبولا 

   وبالنظر إلى أنه لا مجال للتعاقد في إطار الصفقات العمومیة كأصل عام بدون إعلان ، فقد فصل 

.حیث من بین ما یشمله هذا الأخیر من مدة تحضیر العروض و مكان 6التنظیم في قواعد الإعلان

 من المرسوم الرئاسي ساري 65 من المادة 01. كما أن الفقرة 7إیداعها، فضلا على مدة صلاحیتها

لمفعول المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام قد فرضت أن یكون الإعلان باللغة 

العربیة و بلغة أجنبیة على الأقل ،مع إجباریة نشره في النشرة الرسمیة للصفقات ،و كذا جریدتین یومیتین 

 وطنیتین كأصل عام و على الأقل موزعتین على المستوى الوطني .

                                         
 .191خرشي النوي ، مرجع سابق ، ص - 1
  .186-المرجع نفسه ، ص  2
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج ر 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 61-المادة  3

  .20/09/2015 الصادر بتاریخ 50ج ج د ش ، ع 
  .145-د/عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  4

5-Brahim Boulifa ,Marchés publics-Dictionnaire Thématique , op , cit ,p 36  
 .146-د/عمار بوضیاف ، مرجع سابق ، ص  6
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج ر 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 61-المادة  7

  .  20/09/2015 الصادر بتاریخ 50ج ج د ش ، ع 
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   یقتضي أیضا مراعاة مبدأ المساواة بین المترشحین للصفقات العمومیة أن یعطى للمتنافسین الذي 

یرجى تقدیم عروضهم وقتا معقولا و كافیا و معلوما بشكل مسبق بغیة تحضیر عروضهم .إذ یتوخى 

 61ضمان إعلامهم بذلك،حیث یحدد أجل تحضیر العروض وفق مجموعة من العناصر أوردتها المادة 

من تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام تتمثل في تعقید موضوع الصفقة المعتزم طرحها ، 

 .1و المدة التقدیریة اللازمة لتحضیر العروض و إیصالها

   و تقدیم العروض هو تعبیر صریح عن إرادة المترشح للصفقة العمومیة و الذي بموجبه یلتزم بإنجاز 

مشروع أو تورید لوازم أو تقدیم خدمات أو انجاز دراسات لفائدة المصلحة المتعاقدة ، طبقا لدفتر الشروط 

الذي قامت بإعداده هذه الأخیرة .حیث یتوجب أن یكون موقعا علیه من قبل المترشح أو من ینوب عنه 

 .2قانونا

   و بهدف تعزیز المنافسة وتحقیقا لمبدأ المساواة بین المترشحین فقد أعطى التنظیم للمصلحة المتعاقدة 

إمكانیة تمدید أجل إیداع العروض إذا اقتضت الظروف ذلك مع ضرورة إخبار المتعهدین بذلك،كما نص 

صراحة على ضرورة أن تفتح المدة المحددة لتحضیر العروض المجال واسعا لأكبر عدد ممكن من 

 .3المتنافسین

   و علیه فتحدید مدة تحضیر العروض یجب أن یسمح بوجود منافسة شریفة، بل یسمح بتدعیمها أكثر، 

و أن یسمح أیضا بالحصول على عروض متعددة، كما یجب أن یسمح بحقیق فعالیة في الطلبات 

،حیث أن من شأن ذلك تحقیق 4العمومیة من جهة ، و الاستعمال الحسن للمال العام من جهة أخرى

 ضمان الشفافیة في مجال الصفقات العمومیة.

الفرع الثالث:مراعاة مبدأ المساواة و مبدأ الشفافیة في اختیار المستفید من الصفقة، من خلال النص علیها 

 ضمن دفتر الشروط حتى یكون ذلك معولا لدى المتنافسین.    

   و قد أناط تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ذلك إلى لجنة فتح الأظرفة و تقییم 

العروض التي فیما یتعلق بتقییمها للعروض تقوم بإقصاء الترشیحات و العروض غیر المطابقة لمحتوى 

                                         
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 66من المادة 01-الفقرة  1

  .20/09/2015 الصادر بتاریخ 50العام ، ج ر ج ج د ش ، ع 
2-Brahim Boulifa ,Marchés publics-Dictionnaire Thématique , op , cit ,p 458   

 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 66 من المادة 04 و 02-الفقرتین  3
  .20/09/2015 الصادر بتاریخ 50تفویضات المرفق العام ، ج ر ج ج د ش ، ع 

 
4Brahim Boulifa ,Marchés publics-Manuel Méthodologique ,op , cit , p81   
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.الأمر الذي یسفر عنه القیام بالإعلان 1دفتر الشروط أو غیر المطابق لموضوع الصفقة أو كلاهما معا

.ثم تقوم بتحلیل العروض الباقیة في مرحلتین ،إذ تقوم في المرحلة الأولى 2عن إقصاء المتنافسین المعنیین

بترتیب تقني للعروض ،مع إقصاء تلك التي لم تتحصل على العلامة الدنیا اللازمة المنصوص علیها في 

.ثم في المرحلة الثانیة تقوم بدراسة العروض المالیة بالنسبة المتعهدین الذین تم تأهیلهم 3دفتر الشروط

الأولى تقنیا،مع مراعاة التخفیضات المحتملة في عروضهم، و بعد ذلك تقوم طبقا لدفتر الشروط باختیار 

 .  4أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة

 من تنظیم الصفقات العمومیة و 72 من المادة 01 من الفقرة 04  إضافة إلى ذلك بینت المطة 

تفویضات المرفق العام :"تقترح لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض على المصلحة المتعاقدة رفض 

العرض المقبول ،إذا ثبت أن بعض ممارسات المتعهد المعني تشكل تعسفا، في وضعیة هیمنة على 

السوق .أو قد تتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني،بأي طریقة كانت ویجب أن یبین هذا الحكم 

،حیث أن في ذلك مساس بمبدأ المساواة بین المترشحین من جهة، و إخلال بمبدأ 5في دفتر الشروط"

 . 6الشفافیة الواجب مراعاتهما في مجال الصفقات العمومیة من جهة أخرى

   و حرصا منه على تجسید مبدأ علنیة و شفافیة الإجراءات في مجال الصفقات العمومیة ،ألزم تنظیم 

الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام المصلحة المتعاقدة على إدراج الإعلان عن المنح المؤقت 

للصفقة في الجرائد التي نشر فیها إعلان طلب العروض ،إن أمكن مع تحدید السعر و آجال الإنجاز و 

 .7كذا جمیع العناصر التي سمحت باختیار المتعامل الذي تحصل على الصفقة

   و لم یتوقف عند إلزامیة الإشهار الصحفي كإجراء یندرج ضمن إضفاء الشفافیة على الصفقات 

.بل أضاف على ذلك تكریس حق الطعن بالنص 8العمومیة ، و الذي یشكل تأسیسا للحق في المنافسة"

                                         
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 72 من المادة 02 من الفقرة 01-المطة 1

  .20/09/2015 الصادر بتاریخ 50تفویضات المرفق العام ، ج ر ج ج د ش ، ع 
2- Brahim Boulifa ,Marchés publics-Manuel Méthodologique ,op , cit , p81 

  . 250-د/ عمار بوضیاف ،مرجع سابق ، ص  3
 المتضمن تنظیم الصفقات 16/09/2015 المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 72 من المادة 02 من الفقرة 03 والمطة 02-المطة 4

  .20/09/2015 الصادر بتاریخ 50العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج ر ج ج د ش ، ع 
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 16/09/2015 المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 72 من المادة 01 من الفقرة 04-المطة  5

  .20/09/2015 الصادر بتاریخ 50تفویضات المرفق العام ، ج ر ج ج د ش ، ع 
6  -  Brahim Boulifa ,Marchés publics-Manuel Méthodologique ,op , cit ,206 

 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 61 من المادة 02-الفقرة  7
  .20/09/2015 الصادر بتاریخ 50العام ، ج ر ج ج د ش ، ع 

 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 82 من المادة 03-الفقرة  8
  .20/09/2015 الصادر بتاریخ 50العام ، ج ر ج ج د ش ، ع 
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 من تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام على إمكانیة رفع طعن 82ضمن أحكام المادة 

لدى لجنة الصفقات العمومیة المختصة من طرف المتعهد الذي یحتج على المنح المؤقت للصفقة أو 

إلغائه أو إعلان عدم الجدوى أو إلغاء الإجراء في إطار طلب العروض أو إجراء التراضي بعد الاستشارة، 

  .1) أیام ابتداءا من تاریخ أول نشر للإعلان10على أن یرفع الطعن في أجل عشرة (

 العقوبات المقررة لجریمة الاستفادة من سلطة وتأثیر الموظف العموميالمطلب الرابع :*

 یخصص هذا المطلب لتناول العقوبات التي قررها المشرع لجریمة الاستفادة من سلطة أو تأثیر الموظف 

العمومي للحصول على امتیازات غیر مبررة، فضلا على الأحكام المتعلقة بتقادم الدعوى العمومیة وكذا 

 تقادم العقوبة الخاصة بهذه الجریمة .

 أولا: العقوبات المقررة للجریمة:

 على غرار جنحة الموظف العمومي للغیر امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة، یعاقب 

 نفسها على جنحة الاستفادة من سلطة أو تأثیر الموظف العمومي للحصول 26أیضا ضمن نص المادة 

 سنوات 10 إلى عشرة 02على امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة بالحبس من سنتین 

  ملیون دج.01 ألف دج إلى 200وبغرامة مالیة من 

 2 هذا بالنسبة للشخص الطبیعي، أما الشخص المعنوي وطبقا لأحكام قانون الوقایة من الفساد ذات صلة

 المؤرخ في 06/01التي قررت أن یكون هذا الأخیر مسؤولا عن الجرائم المنصوص علیها في القانون رقم 

 المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، وفقا لأحكام قانون العقوبات التي تنص 20/02/2006

على:"العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنایات أو الجنح في الغرامة تساوي من 

، فیعاقب بغرامة 3) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة على الشخص الطبیعي"05) إلى خمس (01مرة(

  ملایین دج.05 ملیون دج إلى 01من 

 كما تطبق على هذه الجنحة الأحكام القانونیة المنصوص علیها قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

 من نفس النص، وكذا إبطال العقود 50بالنسبة للعقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

                                         
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 82 من المادة 04-الفقرة  1

  .20/09/2015 الصادر بتاریخ 50العام ، ج ر ج ج د ش ، ع 
 

 14 المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم،ج ر ج ج د ش، العددرقم20/02/2006 المؤرخ في 06/01من القانون رقم53- المادة2
 .08/03/2006الصادرة بتاریخ

 الصادر 49المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، ج ر ج ج د ش،العدد رقم08/06/1966 المؤرخ في 66/156 مكرر لأمر رقم 18- المادة3
  .09/06/1966بتاریخ 
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  01. فضلا على الأحكام المتعلقة بالأعذار المعفیة من العقوبة المنصوص علیها في الفقرة 1والصفقات

 من قانون الوقایة 48 من نفس النص، أو الظروف المشددة التي جاءت ضمن نص المادة 49من المادة 

 06/01 من القانون رقم 49 من المادة02من الفساد ومكافحته، أو المخففة المنصوص علیها من المادة 

 سالف الذكر ، والتي تم تناولها سالفا.

 ولا حاجة للإشارة إلى العقوبة على الشروع في جنحة الاستفادة من سلطة أو تأثیر الموظف العمومي من 

أجل الحصول على امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة بالنظر إلى عدم إمكانیة تصور 

ذلك. حیث یمكن القول أن هذه الجریمة تتمیز بكونها تامة،إذ لا تتطلب بالضرورة أن یحصل الجاني على 

 امتیازات غیر مبررة.

 ثانیا: الأحكام المتعلقة بالتقادم:

 تطبق على هذه الجریمة فیما یتعلق بالتقادم نفس الأحكام القانونیة ذات الصلة التي تمت الإشارة إلیها 

في جنحة منح الموظف لامتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة لفائدة الغیر، حیث أنه لا 

تتقادم الدعوى العمومیة ولا العقوبة في جرائم الفساد، بشكل عام، في حالة ما إذا تم تحویل عائدات 

 .2الجریمة إلى الخارج

 غیر أنه فیما عدا ذلك یتم تطبیق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة ذات الصلة، حیث فیما یتعلق بتقادم 

، ویحدد ذلك بتاریخ 3 سنوات من یوم ارتكاب الجریمة03الدعوى العمومیة فهي محددة بمرور ثلاث 

ارتكاب الجریمة والذي یكون بتمامها، أما بالنسبة لحالة الاحتفاظ بالفائدة غیر المشروعة فیكون ابتداء من 

 .4تاریخ حالة الاستمرار فیها

) سنوات كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصبح 05 أما بالنسبة لتقادم العقوبة،فهي محددة بانقضاء خمس (

 .5فیه القرار و الحكم نهائیا

                                         
 14 المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، ج ر ج ج د ش، العدد20/02/2006 المؤرخ في 06/01 من القانون رقم55- المادة1

 .08/03/2006الصادر بتاریخ
 المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم،ج ر ج 20/02/2006 المؤرخ في 06/01 من القانون رقم54من المادة 02 و01- الفقرتین2

 .08/03/2006 الصادر بتاریخ14ج د ش، العدد رقم
 48المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم،ج ر ج ج د ش، العدد08/06/1966المؤرخ في 66/155 من الأمر رقم08- المادة3

  .11/06/1966الصادر في
 .86، ص2015- الدكتور/عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن،دار بلقیس، الجزائر، ط ب ر،4
 المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل و المتمم، ج ر ج ج د 08/06/1966 المؤرخ في66/155 من الأمر رقم 164 من المادة01- الفقرة5

 .11/06/1966 الصادر في48ش، العدد
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) سنوات كاملة، فتكون مدة تقادم 05ویبقى أنه إذا كانت عقوبة الحبس المقتضى بها تزید عن خمس (

 من قانون الإجراءات الجزائیة، إذ أن 614 من المادة 02العقوبة مساویة لهذه المدة طبقا لأحكام الفقرة

 ) سنوات.10الحد الأقصى لعقوبة الحبس في هذه الجریمة هو عشر(
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 خاتمة :

تعتبر الصفقات العمومیة أداة ذات أهمیة بالغة من أدوات التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة    

التي تتولى الدولة تحقیقها عن طریق برامج التنمیة ، ذلك أنها محل نفقات الدولة التي تمثل كتلة 

مالیة مهمة من المال العام . و هي عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به تبرم بمقابل نع 

متعاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها في تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات 

المرفق العام ساري المفعول ، بغیة تلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال و اللوازم 

 و الخدمات و الدراسات .

و یشكل المال العام محلا و مضمونا و موضوعا للعملیات التي تتم في إطار الصفقات    

العمومیة ، فقد تهدف إلى إنجاز أشغال عامة ستؤول إلى أن ینتج عنها إنشاء تجهیزات عمومیة 

في صورة أموال عامة ثابتة ،كما قد تهدف إلى تموین أحد المرافق العامه باللوازم ستؤول إلى 

 ینتج عنها أموال عامة منقولة .

و هو الأمر الذي یتطلب وضع حمایة للمال العام تتعدد صورها حیث تعتبر الحمایة الجنائیة    

أحد أهم هذه الصور . إذ تشتمل على أحكام متمیزة من بینها النص على استحداث آلیات و 

هیئات تختص بمهام الوقایة من الفساد و مكافحته ، لاسیما في المجال الجنائي التي تتمثل 

 ، فضلا عن أحكام 2011أساسا في الدیوان الوطني لقمع الفساد الذي تم إنشائه في نهایة سنة 

 التحري و البحث سواء تلك المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة أو لتتعلق بوسائ

 ضمن الأحكام الخاصة بقانون الوقایة من الفساد و مكافحته .

 فتتمثل في وسیلة التسلیم الفساد،و فیما یتعلق بوسائل البحث و التحري خاصة بجرائم    

المراقب كإحدى وسائل البحث و التحري . إضافة إلى وسائل جدیدة تتمثل في الترصد 

 إلا المراقب. و یسجل هنا أنه كان المشرع قد بین المقصود بالتسلیم الاختراق،الإلكتروني و كذا 

 ، مما یمكن القول أنه تظهر الحاجة إلى بیان المقصود منها نالأخیرتيأنه لم یعرف الوسیلتین 

من خلال تعریفها ، و یبقى أنه كان من الأفضل تضمین قانون الإجراءات الجزائیة بأحكام 

 تتضمن هذه الوسائل الجدیدة للتحري و التي هي خاصة بجرائم الفساد .
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 فقد تضمن قانون الوقایة من الفساد و مكافحته أحكاما المتمیزة،إضافة إلى هذه الإحكام    

 و من الجرائم عموما،أخرى ذات أهمیة بالغة في مجال توسیع الحمایة الجنائیة من جرائم الفساد 

 تتمثل في تلك الأحكام التي میزها ذلك التوسع في خصوصا.المرتبطة بمجال الصفقات العمومیة 

 فضلا عن أنه تعدى العقوبات. إذ تعدى المفهوم المتضمن في قانون العمومي،مفهوم الموظف 

ذلك المفهوم التقلیدي الذي ظل مرتبطا بالموظف العام في مجال الوظیفة العامة ، حیث یرتبط 

مفهوم الموظف العمومي بالشاغل لمناصب عامة ، تشریعیة كانت أو إداریة أو تنفیذیة أو 

قضائیة ، و كذا منتخبین في مجالس منتخبة ، فضلا عن الأشخاص الذین یتولون مناصب 

بالقطاع العام الاقتصادي . حیث یرتبط ذلك التوسیع في المفهوم بالأساس بمفهوم القطاع العام 

 مما لا یمكن لهذا المفهوم أن یستوعبه قانون العقوبات نفسه .

فقد تضمن قانون الوقایة من الفساد و مكافحته أحكاما خاصة بتجریم الأفعال ذلك، زیادة على    

التي من شأنها المساس بالثقة العامة و المصلحة العامة و المال العام في مجال الصفقات 

 وضمن تجریم هذه الأفعال یظهر أنه توجد جرائم ترتبط أساسا بالصفقات العمومیة العمومیة.

 العمومیة.دون سواها و أخرى ترتبط بسیر المرافق العامة و ترتبط أیضا بمجال الصفقات 

و علیه ، و فیما یتعلق بالنمط الأول من الجرائم التي ترتبط بمجال الصفقات العمومیة دون    

سواه ، و التي تضم الرشوة في مجال الصفقات العمومیة و منح الامتیازات غیر المبررة في 

 المجال نفسه ،یمكن و من خلال ما تم تقدیمه و بعد دراسة هذا الموضوع الوقوف عند ما یلي : 

 الذي یعتبر الأفعال المكونة لجریمة الراشي مستقلة رشوةتبني المشرع الجزائري لمبدأ ثنائیة ال

تماما عن الأفعال التي یأتیها الموظف العمومي المرتشي ، و هو أمر محمود ،إذ أنه في مجال 

الصورة الخاصة التي خصصها المشرع الجزائري لمجال الصفقات العمومیة ، یسجل أنه ضمن 

تجریمه لهذه الصورة قد اقتصر النص على جریمة المرتشي دون أن یشیر فیها الأفعال التي 

یأتیها الراشي صاحب المصلحة مفردا العقوبة في هذه الصورة على المرتشي و هي عقوبة أشد 

من تلك المنصوص علیها ضمن الصورة العامة لجریمة رشوة الموظفین العمومیین المنصوص 

 من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته ، و التي تضمنت تجریم الأفعال 25علیها في المادة 

 المكونة لجریمة الراشي و كذا الأفعال المكونة لجریمة المرتشي .
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 من ذات النص أنه تطبق على الراشي حكم 27 و 25و علیه ، یفهم من مضمون المادتین 

 و هي الصورة العامة حتى لو تعلق الأمر بقیامه بمادیات جریمة الرشوة في مجال 25المادة 

 التمثلة في الحبس 25الصفقات العمومیة مما یتتبع تطبیق العقوبة المنصوص علیها في المادة 

  ملیون دج .01 ألف دج إلى 200 سنوات و الغرامة من 10 سنتین إلى 02من 

 عند قیامه بمادیات 27أما المرتشي الذي هو الموظف العمومي فتطبق علیه أحكام المادة 

 20 سنوات إلى 10جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة ، و بالتالي عقوبة الحبس من 

 و 27 ملیون دج . و هنا یقترح تعدیل نص المادة 02 ملیون دج إلى 01سنة و الغرامة من 

ذلك بإضافة صورة جریمة الراشي صاحب المصلحة ضمنها بغیة تشدید العقوبة على الأفعال 

التي یأتیها الراشي ، و التي لا تقل أهمیة عن الأفعال التي یأتیها المرتشي من حیث مضمونها 

إغراء الموظف العمومي و إیقاعه في الجریمة رغم أن الصورتین مستقلتین أخذا بمبدأ ثنائیة 

 الجریمة .

إضافة إلى ذلك ، یلاحظ وجود عدم انسجام بین النص التجریمي و كذا تنظیم الصفقات 

العمومیة و تفویضات المرفق العام لجهة الأشخاص المعنویة التي یطبق علیها النصین . ذلك 

 من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته قد أورد الدولة و الجماعات الإقلیمیة 27أن نص المادة 

و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري فضلا على المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

 من تنظیم 02الصناعي و التجاري و المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ، غیر أن نص المادة 

الصفقات العمومیة و تفویضات الرفق العام لم یورد المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ضمن 

 الأشخاص المعنویة الخاضعة وجوبا إلى ذات التنظیم عند إبرامها لصفقات عمومیة .

 27 بین النصین ، حیث یقترح في هذا الشأن تعدیل نص المادة انسجامو ذلك یدعو إلى تحقیق 

على نحو یتحقق فیه الربط بین النصین و ذلك بإحالة إخضاع الأشخاص المعنویة ضمن النص 

التجریمي إلى النص المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و الذي یمیزه عدم استقرار التنظیم ذي 

 بعض الأشخاص المعنویة لشكلیات تنظیم الصفقات العمومیة على إخضاعالصلة في مسألة 

 غرار المؤسسات العمومیة الاقتصادیة .



 خاتمة                                                                                             
 

 72 

تضم الامتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة المنصوص علیه ضمن أحكام المادة 

 من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته جریمتین، إحداهما تتمثل في جنحة منح الموظف 26

العمومي امتیازات للغیر امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة والثانیة،هي جنحة 

لموظف العمومي للحصول على امتیازات غیر مبررة في المجال الاستفادة من سلطة أو تأثیر ا

 نفسه .

  



 
 

 



 قائمة المصادر و المراجع :

 أولا: المراجع بالعربیة

اف عمار ، " تطور أحكام الصفقات العمومیة في الجزائر بین التشریع و التنظیم"،مجلة ي-بوض1
 . 2014، جامعة الجزائر ، 23الفقه و القانون ، العدد 

 زوزو زولیخة ، جرائم الصفقات العمومیة و آلیات مكافحتها في التشریع الجزائري ، دار -2
 .2016، 1للنشر و التوزیع ، عمان ، ط 

 علة كریمة ،جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه -3
. 2012/2013علوم، تخصص قانون عام ،كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة ، 

 الطاهر أحمد الزاوي ،مختار القاموس –مرتب على طریقة مختار الصحاح و المصباح -4
 المنیر ، الدار العربیة للكتاب ، تونس ، ط ب ر ، بدون تاریخ.

-الدكتور عمار بوضیاف ، الصفقات العمومیة في الجزائر ، جسور للنشر و التوزیع ، 5
. 02،2009الجزائر، ط 

-الدكتورة/جمیلة حمیدة، الصفقات العمومیة بین الطبیعة التعاقدیة و القیود التشریعیة، م غ م ، 6
الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، كلیة 

. 2013ماي20الحقوق، جامعة الدكتور یحي فارس، المدیة،
د/عزاوي عبد الرحمان ، النظام القانوني لدفع المقابل المالي في العقد الإداري طبقا لقانون -7

 المعدل ، مجلة الشریعة و القانون ، جامعة الإمارات 1991الصفقات العمومیة الجزائري لسنة 
 . 2000 ، فبرایر 13العربیة المتحدة ، كلیة الشریعة و القانون ، الإمارات العربیة المتحدة ، ع 

-نبیل صقر ، الوسیط في شرح الجرائم المخلة بالثقة العامة –الفساد ،التزویر، الحریق –دار 8
. 2015الهدى ، عین ملیلة ، ط ب ر ، 

-د/عبد العزیز السید الجوهري ، محاضرات في الأموال العامة –دراسة مقارنة –دیوان 9
 .1987 ،02المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ط

-د/محمد علي الخلایلة ، القانون الإداري –الوظیفة العامة –القرارات الإداریة –العقود 10
 . 2012، 1،دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان ، ط2الإداریة –الأموال العامة –ك 

-د/أحمد محیو ، محاضرات في المؤسسات الإداري –ترجمة : د/ محمد عرب صاصیلا ، 11
   .2006 ، 04دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ط 

-د/مفتاح خلیفة عبد الحمید و د/حمد محمد حمد الشلماني ، العقود الإداریة و أحكام إبرامها، 12
 . 2008دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، ط ب ر،



سوزي عدل ناشد ، الوجیز في المالیة العامة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، -13
  . 2000ط ب ر ، 

-ختال هاجر ، المناقصة كأسلوب من أسالیب التعاقد في الصفقة العمومیة ، م غ م ، 14
الملتقى الدولي حول الوقایة و مكافحة الفساد في الصفقات العمومیة ، كلیة الحقوق و العلوم 

 . 2013 أبریل 25 و 24السیاسیة ،جامعة جیلالي لیابس ، یومي 
-د/عبد الغني بسیوني عبد االله ، القانون الإداري ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، ط ب ر ، 15

 . 2005سنة 
 ،دیوان المطبوعات الجامعیة 02-د/عمار عوابدي ، القانون الإداري - النشاط الإداري –ج 16

  .2005 ،03، الجزائر ،ط 
- فیصل نسیغة،النظام القانوني للصفقات العمومیة وألیات حمایتها، مجلة الاجتهاد 17

القضائي،مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشربع،جامعة محمد خیضر-بسكرة-
. 2009،سبتمبر05،العدد

 
-محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، مكتبة لبنان ، بیروت ، 18
 . 1999، 05ط

-محمد صدیق المنشاوي ، معجم التعریفات للعلامة علي بن محمد السید الشریف الجرجاني 19
   .2004، دار الفضیلة للنشر و التوزیع و التصدیر ، القاهرة، ط ب ر ، 

-د/سلیمان عبد المنعم ، القسم الخاص من قانون العقوبات –الجرائم الضارة بالمصلحة 20
العامة ،جریمة الرشوة و الجرائم الملحقة بها-جریمة الاستیلاء على المال العام –جریمة التزویر ، 

   .2002جامعة الإسكندریة ، ط ب ر ، 
-د/أحمد صبحي العطار ، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة –دراسة في القسم الخاص 20

 . 1993من قانون العقوبات المصري-الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، ط ب ر ، 
-محمود نصر ، الوسیط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، منشأة المعارف ، 21

   .2004الإسكندریة ، ط ب ر ، 
-د/محمد صبحي نجم ، الجرائم المخلة بالمصلحة العامة و الثقة العامة و الجرائم الواقعة 22

 . 2006 ، 01على الأموال و ملحقاتها ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، ط 
-زوزو زولیخة ، جرائم الصفقات العمومیة و آلیات ومكافحتها في التشریع الجزائري ،دار 23

   . 2016، 01الرایة للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ، ط 



-یأخذ بنظام وحدة الرشوة كذلك التشریع الجزائري الإیطالي ، الدنماركي و البولندي .د/ 24
إبراهیم حامد طنطاوي ، جرائم الاعتداء على الوظیفة و المال العام –الرشوة و التربح-المكتبة 

 ، .2000 ، 01القانونیة ، القاهرة ، ط 
-یاسر كمال الدین ، جرائم الرشوة و استغلال النفوذ ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، ط ب 25
 . 2008ر ، 
-موسى بودهان ، النظام القانوني لمكافحة الرشوة في الجزائر ، دار الهدى ، عین ملیلة ، ط 26

 . 2010ب ر ، 
-د/ماهر عبد شویش الدرة ، شرح قانون العقوبات العراقي-القسم الخاص –بغداد ، المكتبة 27

 ، بدون ذكر تاریخ 02القانونیة ، ط 
-عبد الحكیم فودة و أحمد محمد أحمد ن جرائم الأموال العامة ، دار الفكر و القانون ، 28

 . 2009 ، 01المنصورة ، ط 
 .2011، 01-د/أحمد بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، دار هومة ، الجزائر ،ط29
د/أمین مصطفى محمد ، النظریة العامة لقانون العقوبات الإداري-ظاهرة الحد من العقاب -30

   .  1996–دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، ط ب ر ، 
د/عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري-القسم العام- الجزاء الجنائي-الجزائر، -31
.  2005، 04، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط02ج

 لویس معلوف ، المنجد في اللغة و الأدب و العلوم ، المطبعة الكاثولیكیة ، بیروت ، ط -32
19 ،2010 .
- الدكتور/عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن،دار بلقیس، 33

 .86، ص2015الجزائر، ط ب ر،
 القوانین و التشریعات :

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، ج ر، 1967 جوان 17، المؤرخ في 67/90-الأمر رقم 1
  .1967 جوان 27 ، الصادر في 52ع 
 ، یتضمن مراجعة قانون الصفقات 1974 ینایر 30، المؤرخ في 74/09-الأمر رقم 2

 .1974 فبرایر 12 ، الصادر بتاریخ 13العمومیة، ج ر ع 
، المتضمن تنظیم صفقات المتعامل 1982أفریل 10 ،المؤرخ في 82/145-المرسوم رقم :3

 . 1982أفریل 13، الصادر في 15العمومي ، ج ر، ع 
 ، المتضمن تنظیم الصفقات 1991 نوفمبر 9 ، المؤرخ في 91/434-المرسوم التنفیذي رقم :4

 . 1991  نوفمبر 13 ، الصادر بتاریخ 57العمومیة ، ج ر ، ع 



 ، 52 ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، ج ر ، ع 02/250-المرسوم الرئاسي رقم 5
  .2002 جویلیة 27الصادر بتاریخ 

، و المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي 2003 سبتمبر 11 ، المؤرخ في 03/301-المرسوم 6
 . 2003 سبتمبر 14 ، الصادر 55 ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، ج ر ، ع 02/250
 ،المعدل و المتمم للمرسوم 2008 جانفي 26 ، المؤرخ في 08/338-المرسوم الرئاسي رقم 7

 9، الصادر في 62 ،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،ج ر ، عدد 02/250الرئاسي 
  .2008نوفمبر 

 ، المتضمن تنظیم الصفقات 2010أكتوبر 3، المؤرخ في 10/236-المرسوم الرئاسي رقم :8
  . 2010 أكتوبر 7 ، الصادر في 58العمومیة ، ج ر ، ع 

 ، المتضمن تنظیم الصفقات 2013 جانفي 13 ،المؤرخ في 13/03-المرسوم الرئاسي رقم :9
  .2013 جانفي 13 ، الصادر في 2العمومیة ، ج ر ، ع 

 ، یتضمن تنظیم 2015 سبتمبر 16، المؤرخ في 15/247-المرسوم الرئاسي رقم :10
  2015 سبتمبر 20، الصادر في 50الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج ر ، ع 

 ، المتضمن 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 02-المادة 11
 ، الصادر في 50تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج ر ج ج د ش، ع 

20/09/2015 .
 لمتضمن تنظیم 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 6-المادة 12

 ، الصادر في 50الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج ر ج ج د ش ، ع 
20/09/2015.  
 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 29 من المادة 04 و 03-القوانین 13
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ج ر ج ج د ش، 16/09/2015
 . 20/09/2015 ، الصادر في 50ع 
 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 29 من المادة 06-الفقرة 14 

 ، 50المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ج ر ج ج د ش ، ع 
  .20/09/2015الصادر في 

 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 29 من المادة 09-الفقرة 15
 ، 50المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ج ر ج ج د ش ، ع 

  .20/09/2015الصادر في 



 في 07 المؤرخ في 10/236 من المرسوم الرئاسي رقم 13 من المادة 06-الفقرة 16
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل و المتمم ، الملغى ، ج ر ج ج د 07/10/2010

 . 07/10/2010 ، الصادر في 58ش ، ع 
المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم29من المادة 10-الفقرة 17
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،ج ر ج ج  دش، 16/9/2015

 . 20/9/2015،الصادر في 50العدد
 16/9/2015المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم29 من المادة12و11- الفقرتین18

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،ج ر ج ج د ش، العدد 
. 20/9/2015،الصادر في 50رقم
 المتضمن تنظیم 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 39-المادة 19

 ، الصادر في 50الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ج ر ج ج د ش ، ع 
20/09/2015.  
 16/09/2015 المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 40 من المادة 01-الفقرة 20

 ، 50المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ج ر ج ج د ش ، ع 
 . 20/09/2015الصادر في 

 الذي ینظم الصفقات 10/04/1982 المؤرخ في 82/145 من المرسوم رقم 33-المادة 21
، الصادر 15التي یبرمها المتعامل العمومي المعدل و المتمم، الملغى، ج ر ج ج د ش ، ع 

 .   04/1982 /13بتاریخ 
 09/11/1991 المؤرخ في 91/343 من المرسوم التنفیذي رقم 25و24-المادتین 22

 ، 57المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل و المتمم، الملغى،ج ر ج ج د ش ، ع 
 . 13/11/1991الصادرة في 

المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم67من المادة02من الفقرة02- المطة23
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،ج ر ج ج د ش، 16/9/2015

 .20/9/2015، الصادر في 50العدد
، المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 72من المادة04 من الفقرة01- المطة24
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،ج ر ج ج د ش، 16/09/2015

 .20/9/2015، الصادر في 50العدد رقم
 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 78 من المادة 01 من الفقرة 01-المطة 25
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج ر ج ج د 16/09/2015

  . 20/09/2015، الصادر في 50ش ، ع 



 المتضمن تنظیم 07/10/2010 المؤرخ في 10/236 من المرسوم الرئاسي رقم 28-المادة 26
، الصادر في 58الصفقات العمومیة ، المعدل و المتمم ، الملغى ، ج ر ج ج د ش ، ع 

07/10/2010.  
 المتضمن تنظیم 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 43-المادة 27

، الصادر في 50الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، ج ر ج ج د ش ، ع 
20/09/2015.  
 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 45 من المادة 01-الفقرة 28

، 50المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، ج ر ج ج د ش ، ع 
  . 20/09/2015الصادر في 

 07/10/2010 المؤرخ في 10/236 من المرسوم الرئاسي رقم 31 من المادة 01-الفقرة 29
 ، 58المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، المعدل و المتمم، الملغى ، ج ر ج ج د ش ،ع 

  . 07/10/2010الصادر في 
 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 47 من المادة 01-الفقرة 30

، 50المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، ج ر ج ج د ش ، ع 
  .20/09/2015الصادر في 

 66/156 الذي یعدل و یتمم الأمر رقم 20/12/2006 المؤرخ في06/23-القانون رقم31
 الصادر بتاریخ 84 المتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج د ش، ع 08/06/1966المؤرخ في 

25/12/2006 .
 الذي یعدل و 20/12/2006 المؤرخ في 06/23 و ما یلیها من القانون رقم 09-المادة 32

 المتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج د ش، 08/6/1966 المؤرخ في 66/156یتمم الأمر رقم 
 .24/12/2006 الصادر في 84ع 
 المؤرخ في 04/15 مكرر من قانون العقوبات المضافة بموجب القانون رقم 51-المادة 33
 المتضمن 08/06/1966 المؤرخ في 66/156 الذي یعدل و یتمم الأمر رقم 10/11/2004

  .10/11/2014، الصادر بتاریخ 71قانون العقوبات ، ج ر ج ج د ش ، ع 
 المتضمن قانون 08/06/1999 المؤرخ في 66/156 من الأمر رقم 01 مكرر 18-المادة 34

. 09/06/1966 الصادر بتاریخ 49العقوبات المعدل و المتمم، ج ر ج ج د ش، ع 
 المتضمن قانون 08/06/1999 المؤرخ في 66/156 من الأمر رقم 52-تنص المادة 35

العقوبات المعدل و المتمم، المعنونة بالأعذار القانونیة على أن"الأعذار هي حالات محددة في 
القانون على سبیل الحصر، یترتب علیها قیام الجریمة و المسؤولیة إما عدم عقاب المتهم إذا 

 كانت أعذار معفیة ، و إما تخفیف العقوبة إذا كانت مخففة ".  



 المتعلق بالوقایة من الفساد 20/02/2006 المؤرخ في 06/01 من القانون رقم 48-المادة 36
  .08/03/2006 ، الصادر بتاریخ 14و مكافحته ، المعدل و المتمم ، ج ر ج ج د ش ، ع 

 المتعلق 20/02/2006 المؤرخ في 06/01 من القانون رقم 49 من المادة 01-الفقرة 37
، الصادر بتاریخ 14بالوقایة من الفساد و مكافحته، المعدل و المتمم، ج ر ج ج د ش، ع 

08/03/2006. 
 04/14 مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة المضافة بموجب القانون رقم 612-المادة 38

 الذي یعدل و یتمم قانون الإجراءات الجزائیة ، ج ر ج ج د ش ، ع 10/11/2004المؤرخ في 
  . 10/11/2004 الصادر في 71
 المتعلق بالوقایة 20/02/2006 المؤرخ في 06/01 القانون رقم 51 من المادة 02-الفقرة 39

 ، الصادر بتاریخ 14من الفساد و مكافحته ،المعدل و المتمم ، ج ر ج ج د ش ، ع 
08/03/2006.  
 المتعلق 20/02/2006 المؤرخ في 06/01 من القانون رقم 63 من المادة 01-الفقرة 40

، الصادر بتاریخ 14بالوقایة من الفساد و مكافحته ، المعدل و المتمم ، ج ر ج ج د ش ، ع 
08/03/2006.  
 من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل 55(ب) من المادة 01-الفقرة 41

.الرابط الإلكتروني 2003 أكتوبر 31الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم 
،http://unpan 1 .un .org  

 20/02/2006 المؤرخ في 06/01 من القانون رقم 63 من المادة 02 و 01 الفقرتین -42
، الصادر 14المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، المعدل و المتمم، ج ر ج ج د ش ، ع 

  .08/03/2006بتاریخ 
 من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل 54(ب) من المادة 01 الفقرة -43

.الرابط الإلكتروني 2003 أكتوبر 31الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم 
،http://unpan 1 .un .org 

 المتعلق بالوقایة من الفساد 20/02/2006 المؤرخ في 06/01 من القانون رقم 69-المادة 44
  .08/03/2006 ، الصادر بتاریخ 14و مكافحته، المعدل و المتمم، ج ر ج ج د ش ، ع 

 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، ج ر 08/09 من القانون رقم 804-المادة 45
 .23/04/2008 ، الصادر بتاریخ 21ج ج د ش ، ع 

 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 07 من المادة 01-الفقرة 46
 ، 50المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، ج ر ج ج د ش ، ع 

  . 20/09/2015الصادر في 



 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 07 من المادة 03-الفقرة 47
 ، 50المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، ج ر ج ج د ش ، ع 

  .20/09/2015الصادر في 
 16/09/2015 المؤرخ في15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 75-الفقرة الأخیرة من المادة 48

 ، 50المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، ج ر ج ج د ش ، ع 
  .  20/09/2015الصادر في 

 الذي یحدد كیفیات 19/12/2015 من القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ 02-المادة 49
 الصادر بتاریخ 17الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة ، ج ر ج ج د ش ، ع 

16/03/2016.  
 الذي یحدد كیفیات 19/12/2015 من القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ 04-المادة 50

 الصادر بتاریخ 17الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة ، ج ر ج ج د ش ، ع 
16/03/2016.  
 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 75 من المادة 04-المطة 51

 ، 50المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج ر ج ج د ش ، ع 
  .20/09/2015الصادر في 

 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 75 من المادة 05-المطة 52
 ، 50المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج ر ج ج د ش ، ع 

  .20/09/2015الصادر في 
 19/12/2015 من القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ ، 03 من المادة 05-المطة 53

 ، 17الذي یحدد كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة ، ج ر ج ج د ش ، ع 
  .16/03/2016الصادر في 

 المؤرخ في 83/14 من القانون رقم 24 و كذا 16 و 15 و 13 و 07-یتعلق الأمر بالمواد 54
 المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي المعدل و المتمم ، ج 02/07/1983

  .03/07/1983 ، الصادر بتاریخ 28ر ج ج د ش ، ع 
 25/12/2004 المؤرخ في 04/19 من القانون رقم 25 و 24-یتعلق الأمر بالمادتین 55

 ، 85المتعلق بتنصیب العمال و مراقبة تشغیل ، المعدل و المتمم ، ج ر ج ج د ش ، ع 
  . 26/12/2004الصادر بتاریخ 

 19/12/2015 من القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ ، 05 من المادة 03-المطة 56
 ، 17الذي یحدد كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة ، ج ر ج ج د ش ، ع 

  .16/03/2016الصادر في 



-لقد سبق للمشرع النص على هذه الحالة ضمن القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ 57
 الملغى المتعلق بكیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة ضمن 28/03/2011

  .20/04/2011 ، الصادرة بتاریخ 24 منه ، ج ر ج ج د ش ، ع 03المادة 
 المتضمن تنظیم 07/10/2010 المؤرخ في 10/236 من المرسوم الرئاسي رقم 52-المادة 58

 ، الصادر في 58الصفقات العمومیة ، المعدل و المتمم ، الملغى ، ج ر ج ج د ش ، ع 
07/10/2010 . 
 الذي یحدد كیفیات 28/03/2011 من القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ 05-المادة 59

 ، الصادر 24الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة ، الملغى، ج ر ج ج د ش ، ع 
 & .20/04/201بتاریخ 

 المؤرخ في 06/01 الذي یتمم القانون رقم 26/08/2010 المؤرخ في 10/05-الأمر رقم 60
 ،الصادر في 50 المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، ج ر ج  ج د ش ، ع 20/02/2006
01/09/2010.  
 الذي 19/12/2015 من القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ 05 من المادة 04-المطة 61

 ، 17یحدد كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة ، ج ر ج ج د ش ، ع 
  .16/03/2016الصادر في 

 الملغى، الذي یعدل و یتمم 18/01/2012 المؤرخ في 12/23-المرسوم الرئاسي رقم 63
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 07/10/2010 المؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي رقم 

  .26/01/2012 ،الصادر بتاریخ 04المعدل و المتمم ، الملغى ، ج ر ج ج د ش،ع 
-یلاحظ أن تنظیم الصفقات العمومیة بعد إضافته لهذه الحالة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 64
 المؤرخ 10/236 الذي یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم 18/01/2012 المؤرخ في 12/23
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، المعدل و المتمم ، و الملغى ، لم تمتد 07/10/2010في 

آثاره في إطار الانسجام بین النصوص التنظیمیة إلى تتمیم القرار الصادر عن وزیر المالیة 
 الذي یحدد كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة ، 28/03/2011بتاریخ 

 الملغى ،بإضافة هذه الحالة ضمن حالات الإقصاء ضمن هذا القرار . 
 الذي 19/12/2015 من القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ 08 من المادة 02الفقرة -65

 ، 17یحدد كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة ، ج ر ج ج د ش ، ع 
  .16/03/2016الصادر في 

 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم  الرئاسي رقم 75 من المادة 07-المطة 66
 ، 50المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج ر ج ج د ش ، ع 

 . 20/09/2015الصادر في 



 الذي یحدد كیفیات 19/12/2015 من القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ 06-المادة 67
 ، الصادر في 17الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة ، ج ر ج ج د ش ، ع 

16/03/2016 . 
 المتضمن 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 89-المادة68  

 ، الصادر في 50تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج ر ج ج د ش ، ع 
20/09/2015 . 
 الذي یحدد 19/12/2015 من القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ 04 و 03-المادتین 69

 ، 17كیفیات التسجیل و السحب من المشاركة في الصفقات العمومیة ، ج ر ج ج د ش ، ع 
  . 16/03/2016الصادر بتاریخ 

 المتضمن تنظیم 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 26-المادة 70
 ، الصادر في 50الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج ر ج ج د ش ، ع 

20/09/2015.  
 المتضمن المصادقة على دفاتر الشروط الإداریة العامة 21/11/1964-القرار المؤرخ في 71

المطبقة على الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء و الأشغال العمومیة و النقل ، ج ر ج ج د 
 .    19/01/1965 ، الصادر بتاریخ 06ش ، ع 

 المتضمن 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 61-المادة 72  
 الصادر بتاریخ 50تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج ر ج ج د ش ، ع 

20/09/2015.  
 المتضمن تنظیم 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 61-المادة 73

 الصادر بتاریخ 50الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج ر ج ج د ش ، ع 
20/09/2015  .  
 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 66من المادة 01-الفقرة 74

 50المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج ر ج ج د ش ، ع 
  . 20/09/2015الصادر بتاریخ 

 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 66 من المادة 04 و 02-الفقرتین 75
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج ر ج ج د 16/09/2015

  .20/09/2015 الصادر بتاریخ 50ش ، ع 
 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 72 من المادة 02 من الفقرة 01-المطة76
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج ر ج ج د 16/09/2015

  .20/09/2015 الصادر بتاریخ 50ش ، ع 



 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 72 من المادة 02 من الفقرة 03 والمطة 02المطة -77
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج ر 16/09/2015المؤرخ في 

  .20/09/2015 الصادر بتاریخ 50ج ج د ش ، ع 
 المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 72 من المادة 01 من الفقرة 04-المطة 78
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج ر ج ج د 16/09/2015

  .20/09/2015 الصادر بتاریخ 50ش ، ع 
 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 61 من المادة 02-الفقرة 79

 50المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج ر ج ج د ش ، ع 
  .20/09/2015الصادر بتاریخ 

 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 82 من المادة 03-الفقرة 80
 50المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج ر ج ج د ش ، ع 

  .20/09/2015الصادر بتاریخ 
 16/09/2015 المؤرخ في 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 82 من المادة 04-الفقرة 81

 50المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ج ر ج ج د ش ، ع 
  .20/09/2015الصادر بتاریخ 

 المتعلق بالوقایة من الفساد 20/02/2006 المؤرخ في 06/01من القانون رقم53- المادة82
 .08/03/2006 الصادرة بتاریخ14ومكافحته، المعدل والمتمم،ج ر ج ج د ش، العددرقم

المتضمن قانون العقوبات 08/06/1966 المؤرخ في 66/156 مكرر لأمر رقم 18- المادة83
. 09/06/1966 الصادر بتاریخ 49المعدل والمتمم، ج ر ج ج د ش،العدد رقم

 المتعلق بالوقایة من الفساد 20/02/2006 المؤرخ في 06/01 من القانون رقم55- المادة84
 .08/03/2006 الصادر بتاریخ14ومكافحته، المعدل والمتمم، ج ر ج ج د ش، العدد

 20/02/2006 المؤرخ في 06/01 من القانون رقم54من المادة 02 و01- الفقرتین85
 الصادر 14المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم،ج ر ج ج د ش، العدد رقم

 .08/03/2006بتاریخ
المتضمن قانون الإجراءات 08/06/1966المؤرخ في 66/155 من الأمر رقم08المادة-86

 . 11/06/1966 الصادر في48الجزائیة، المعدل والمتمم،ج ر ج ج د ش، العدد
 المتضمن 08/06/1966 المؤرخ في66/155 من الأمر رقم 164 من المادة01- الفقرة87

 الصادر 48قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل و المتمم، ج ر ج ج د ش، العدد
. 11/06/1966في
 



 القوامیس:
-معجم القانون ، مجمع اللغة العربیة لجمهوریة مصر العربیة ، الهیئة العامة لشؤون المطابع 1

  .59 ، ص 1999الأسریة ، القاهرة ، ط ب ر ، 
 المواقع الإلكترونیة :

- یتسع مصطلح المتعامل الاقتصادي في القانون الفرنسي إلى المقاول سواء كان شخصا 1
 Voir :Jacques .Yvesطبیعیا أو معنویا ، و إلى الموردین ، فضلا على مقدمي الخدمات 

Henckes ,op cit ,p36. 
 http://www.almaany.com/site -قاموس المعاني ، عربي-عربي ، الموقع الإلكتروني2

visité le 03/05/2014 . 
 
 لمراجع بالأجنبیة :ا

1-Article 1 de Décret n 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des 
marchés public,  abrogé :" Les marchés publics sont les contrats 
conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les 
personnes morales de droit public mentionnées à l’article 2,pour 
répondre à leurs besoins en matière de travaux ,de fournitures ou de 
services " . 
2-Article 2 de Décret n 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des 
marchés public,  abrogé :"L-Les dispositions du présent code 
s’appliquent  
3-Aux marché conclus par l’Etat ,ses établissement publics autres que 
ceux ayant un caractère industriel et commercial ,les collectivités 
territoriales et leur établissements publics 
…" http://www.legifrance.gouv.fr/visité le 15/04/2015.     
4-Issakha Ndiaye ,Guide de la passation des marchés publics au 
Sénégal ,Ed L’HARMATTAN, Paris ,2011.      
 
5-"Jacques –Yves Henckes , Précis de droit des marchés publics ,Ed 
legitech, Luxembourg , 2010. 
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http://www.legifrance.gouv.fr/visit%C3%A9


6-Christophe LAJOYE, Droit des marchés publics , Ed GALINO ,Paris , 
2005 . 
7-Laurent RICHER , Droit des contrats administratif , LGDJ ,Paris ,8 
Ed,2012 
8-Brahim BOULIFA , Marchés Publics –Dictionnaire thématique ,op , cit. 
9-Brahim Boulifa  , Marchés publics-Manuel Méthodologique ,Ed Berti 
V 1 ,Alger,2013 
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